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  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون رقم 

  )*(بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

  باسم الشعب

  رئيس الجمھورية

  :وقد أصدرناه ،قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه

 )المادة الأولى(

ى  ق ف انون المراف ام الق ل بأحك داتيعم يم المناقصات والمزاي أن تنظ ى  ،ش ه عل رى أحكام وتس
ة  از الإدارى للدول دات الجھ ن وزارات -وح الح ،م ة  ،ومص ات خاص ا موازن زة لھ ى  -وأجھ وعل

ة ة ،وحدات الإدارة المحلي ات العام ى الھيئ ة كانت أو اقتصادية ،وعل أنه خدمي رد بش م ي ا ل ك فيم ، وذل
ى نص خاص فى القوانين أو القرارات الصاد اءً عل ا الصادرة بن رة بإنشائھا أو بتنظيمھا أو فى لوائحھ

  .تلك القوانين والقرارات

انون تنظيم  ،بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ١٩٦٢لسنة  ١٤٧ويلغى القانون رقم  وق
م  ام  ،١٩٨٣لسنة  ٩المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رق م آخر يخالف أحك ا يلغى كل حك كم

  .القانون المرافق

  )المادة الثانية(

لطة المختصة«يقصد  ق» بالس انون المراف ام الق ذ أحك ى تنفي وزير  ،ف لطاته  -ال ه س ن ل أو  -وم
  .كل فى نطاق اختصاصه ،المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة

ويض فى أى من  ،وفيما عدا ما أجازت ھذه الأحكام التفويض فيه لا يجوز للسلطة المختصة التف
  .اختصاصاتھا الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه

  )المادة الثالثة( 

 .للقانون المرافق خلال ثلاثة أشھر من تاريخ العمل به )(يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية

تمر  ة يس ذه اللائح ى أن تصدر ھ ذا وإل ل بھ اريخ العم ى ت ة ف رارات القائم اللوائح والق ل ب العم
  .القانون فيما لايتعارض مع أحكامه

  )المادة الرابعة(

  .ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية

  .وينفذ كقانون من قوانينھا ،يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة

  ھـ١٤١٩المحرم سنة  ١٢رئاسة الجمھورية فى صدر ب

  ).م١٩٩٨مايو سنة  ٨الموافق (                     

  حسنى مبارك
                                                 

  ١٩٩٨مايو سنة  ٨فى ) مكرر( ١٩العدد  -الجريدة الرسمية  )١(
  .٦/٩/١٩٩٨فى ) تابع( ٢٠١ونشرت بالوقائع المصرية العدد  ١٩٩٨لسنة  ١٣٦٧صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم *) (
  .٢٠١٣لسنة  ٨٢مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم الفقرة الأولى من المادة الأولى  )٢(



 

  قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

  )الباب الأول(

  فى شراء المنقولات

  والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

ولات -١مادة  ل ،يكون التعاقد على شراء المنق ال أو النق اولات الأعم ى مق ى تلقى  ،أو عل أو عل
ة ال الفني ارية والأعم ة ،الخدمات والدراسات الاستش ة أو ممارسات عام ق مناقصات عام  .عن طري

  .ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد

  :التعاقد بإحدى الطرق الآتية ،ختصةوبقرار مسبب من السلطة الم ،ومع ذلك يجوز استثناء

  .المناقصة المحدودة )أ(

  .المناقصة المحلية) ب(

  .الممارسة المحدودة) جـ(

  .الاتفاق المباشر) د(

  .ولايجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة

د  ا للشروط والقواع د فى الحدود ووفق تم التعاق ع الحالات ي ذا وفى جمي واردة بھ والإجراءات ال
  .القانون ولائحته التنفيذية

ادة  رص  -٢م افؤ الف ة وتك ادئ العلاني ة لمب ة العام ة والممارس ن المناقصة العام ل م تخضع ك
ا فى مصر  ،والمساواة وحرية المنافسة وكلتاھما إما داخلية يعلن عنھا فى مصر أو خارجية يعلن عنھ

ارج ى الخ ى الصحف ،وف ون الإعلان ف ة ويك ائل  ،اليومي ن وس ك م ر ذل ا غي ويصح أن يضاف إليھ
  .الإعلام واسعة الانتشار

ادة  ر  -٣م ا قص ب طبيعتھ ى تتطل الات الت ى الح دودة ف ة المح ق المناقص د بطري ون التعاق يك
ذواتھم راء ب سواء فى  ،الاشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خب

  .على أن تتوافر فى شأنھم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة ،مصر أو فى الخارج

ادة  ى  -٤م ه عل د قيمت ا لاتزي ة فيم ق المناقصة المحلي د بطري ون التعاق ةيك ه أربعمائ ف جني  ،أل
ويقصر الاشتراك فيھا على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى 

  .تنفيذ التعاقديتم بدائرتھا 

  :يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الآتية -٥مادة 

  .الأشياء التى لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جھات أو أشخاص بذواتھم )أ(

ا أو شراؤھا ) ب( الأشياء التى تقتضى طبيعتھا أو الغرض من الحصول عليھا أن يكون اختيارھ
  .من أماكن إنتاجھا

ـ( راء ) ج ون أو إخصائيون أو خب ا فني وم بھ ا أن يق ب بحسب طبيعتھ ى تتطل ة الت ال الفني الأعم
  .بذواتھم



 

  .التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية) د(

رار من  -٦مادة  ة تشكل بق ة والممارسة المحدودة لجن تتولى إجراءات كل من الممارسة العام
  .تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد ،السلطة المختصة

ة ة الداخلي ة الممارس ى حال ة إذا  ،وف وزارة المالي ل ل ة ممث وية اللجن ى عض ترك ف ب أن يش يج
ة إذا  ،جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه وى المختصة بمجلس الدول وكذا عضو من إدارة الفت

  .جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه

ة ة الخارجي ة الممارس ى حال ا ف ة  ،أم وزارة المالي ل ل ة ممث ى عضوية اللجن ترك ف فيجب أن يش
  .وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه

 .ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التى بنيت عليھا

م وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المح ا ل دودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيم
  .يرد بشأنه نص خاص فى ھذا القانون

ادة  ة  )*( -٧م راءات المناقصة أو الممارس اع إج ل اتب ى لاتحتم ة الت الات العاجل ى الح وز ف يج
  :أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من ،بجميع أنواعھما

ا لاتجاوز  ،رئيس الھيئة )أ( ك فيم أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجھات الأخرى، وذل
ه  مائةقيمت ات  خمس دمات أو الدراس ى الخ ولات أو تلق راء المنق بة لش ه بالنس ف جني أل

  .جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال مليونو ،الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل

لطا) ب( ه س ن ل وزير المختص وم ه  ،تهال اوز قيمت ا لاتج افظ فيم ينأو المح ة ملاي ه  خمس جني
ة أو  ال الفني ارية أو الأعم دمات أو الدراسات الاستش ى الخ ولات أو تلق راء المنق بة لش بالنس

  .جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال عشرة ملايينو ،مقاولات النقل

ات ) ج( ال واللقاح بة للأمص كان بالنس حة والس تص بالص وزير المخ ة ذات ال اقير الطبي والعق
اً للضوابط والشروط التى تحددھا اللائحة  ك وفق ال وذل ان الأطف ة الإستراتيجية وألب الطبيع

 .التنفيذية

ا  ،فى حالة الضرورة القصوى ،ولرئيس مجلس الوزراء الطريق المباشر فيم د ب أذن بالتعاق أن ي
  .من الفقرة السابقة) ب(يجاوز الحدود المنصوص عليھا فى البند 

ادة  ا -٨م ى وأجھزتھم اج الحرب دفاع والإنت وزارتى ال وز ل الات الضرورة ،يج ى ح د  ،ف التعاق
ال  اق المباشر مع إعم بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتف

م  انون رق ام الق نة  ٢٠٤أحك ليح من الضرائب والر ١٩٥٧لس ود الخاصة بالتس اء العق سوم بشأن إعف
  .وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتھا .والقواعد المالية والقوانين المعدلة له

ا  ،فى حالات الضرورة ،كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ة بعينھ ارات  -أن يصرح لجھ لاعتب
ة  ك الجھ اط تل ل ونش ة عم رتبط بطبيع درھا ت ة  -يق دودة أو المناقص ق المناقصة المح د بطري بالتعاق

  .محلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددھاال

                                                 
  .المشار إليه ٢٠١٣لسنة  ٨٢مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ) ٧(الفقرة الأولى من المادة رقم  )٣(



 

ى  ،يكون الطرح على أساس مواصفات كافية -٩مادة  وللجھة الإدارية تحديد نسبة المكون المحل
  .التى تشترطھا للتنفيذ

  .يةويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددھا اللائحة التنفيذ

  .ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة

الى -١٠مادة   ،تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدھما للعرض الفنى والآخر للعرض الم
ا ة فني روض المقبول ى الع ة عل روض المالي اريف الع تح مظ ر ف د  ،ويقتص ا للقواع ه وفق ك كل وذل

  .تنفيذيةوالإجراءات التى تبينھا اللائحة ال

تح المظاريف  ،يكون البت فى المناقصات بأنواعھا عن طريق لجنتين -١١مادة  تقوم إحداھما بف
 .والأخرى بالبت فى المناقصة

فتتولى فتح المظاريف والبت  ،تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا
  .فى المناقصة لجنة واحدة

رار من السلطة المختصة -١٢مادة  وتضم  ،يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت ق
 .ھذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد

ائتين  ة م اوزت القيم ة إذا ج وزارة المالي ل ل ت ممث ان الب وية لج ى عض ترك ف ب أن يش ويج
مختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة وكذا عضو من إدارة الفتوى ال ،وخمسين ألف جنيه

  .ألف جنيه

ادة  ة -١٣م ان فرعي ى لج د إل ت أن تعھ ة الب وز للجن ائھا ،يج ين أعض ن ب كلھا م ة  ،تش بدراس
وافر  ،النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتھا للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من ت

وللجنة البت أن تضم لعضوية  .ة وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءاتشروط الكفاية الفنية والمالي
  .تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيھم من أھل الخبرة

  .وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثھا وتوصياتھا إلى لجنة البت

د الأسماء سجلا لقي ،من الجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون ،تمسك كل جھة -١٤مادة 
 .والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين

وتمسك الھيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جھة من 
ذكورة ات الم ه .الجھ ا لأحكام ة تطبيق رارات إداري انون أو بموجب ق ى الق نص ف ع ب ان المن واء ك  ،س

ذا  ،وتتولى الھيئة نشر ھذه القرارات بطريق النشرات المصلحية دين فى ھ ويحظر التعامل مع المقي
  .السجل

 ،تلغى المناقصة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك -١٥مادة 
  :كما يجوز إلغاؤھا فى أى من الحالات الآتية

  .أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ،إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد )أ(

  .إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات) ب(

  .إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية) جـ(



 

ة  تويكون الإلغاء فى ھذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجن ويجب  .الب
  .أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليھا

ى  -١٦مادة  يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة عل
ع  ن جمي اءات م ين العط ة ب د أسس المقارن د توحي عرا بع ل س اء الأفضل شروطا والأق صاحب العط

  .النواحى الفنية والمالية

  .ل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليھاويجب أن يشتم

ا جھات  وم بھ ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تق
  .من قيمة أقل عطاء أجنبى%) ١٥(مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيھا 

ه ضمن شروط  يجب أن يؤدى مع كل عطاء -١٧مادة  ة مبلغ ة الإداري تأمين مؤقت تحدد الجھ
ا لا لان بم اوز  الإع ة%) ٢(يج ة التقديري ن القيم ذا  ،م ل ھ ر مصحوب بكام اء غي ل عط تبعد ك ويس

 .المبلغ

نھم ى طلب م ة دون توقف عل ر المقبول ى أصحاب العطاءات غي أمين المؤقت إل  ،ويجب رد الت
  .طاءوذلك فور انتھاء المدة المحددة لسريان الع

ادة  ام  -١٨م رة أي لال عش ؤدى خ ول أن ي اء المقب احب العط ى ص الى  -عل وم الت ن الي دأ م تب
أمين المؤقت  -لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه  التأمين النھائى الذى يكمل الت

د فى الخارج يك ،من قيمة العقد%) ٥(إلى ما يساوى  رم مع متعاق ود التى تب الأداء  نووبالنسبة للعق
  .خلال عشرين يوما

التين  -ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المھلة المحددة للأداء  ا لا -فى الح يجاوز عشرة  بم
  .أيام

  .وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النھائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب

  .ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب ،ويكون التأمين النھائى ضامنا لتنفيذ العقد

ا بالشراكة  –)*(مكرر  ١٨مادة  يجوز أن يكون التأمين النھائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليھ
ام فى  ال الع ين القطاع الخاص أو قطاع الأعم انون وب ذا الق ام ھ ا أحك بين الجھات التى تسرى عليھ

ذھا %) ٥(ولا يجاوز %) ٢(مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن  ى تنفي من قيمة الأعمال المتفق عل
ين السلطة المختصة  اق ب ائى بالاتف أمين النھ سنوياً، طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة الت

  .ووزارة المالية قبل طرح المشروع

ار اً من ت ه خلال ستين يوم أمين المشار إلي أداء الت ول ب يخ إخطاره ويلتزم صاحب العطاء المقب
ا  ة بم ذه المھل د ھ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه، ويجوز بموافقة السلطة المختصة م
م أداء  ى ت ال الت ذ الأعم ام تنفي د إتم ه بع ار إلي ائى المش أمين النھ ون رد الت اً ويك ين يوم اوز ثلاث لا يج

لطة المختصة، وبشر ھادة تصدرھا الس ى ش اءً عل ك بن ا، وذل أمين عنھ ائى عن الت أمين النھ ط أداء الت
  .الأعمال التى سيتم تنفيذھا خلال السنة التالية

                                                 
  .٢٠٠٩لسنة  ١٤مكرر بالقانون رقم  ١٨أضيفت المادة  )٤(



 

على المشروع الذى تتم إجراءات طرحه تحت إشراف ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين 
  :وزارة المالية، والذى تتوافر فيه الشروط الآتية

د - ١ ال والخ ن الأعم ة م ة مركب ذ مجموع روع تنفي ل المش ون مح ن أن يك ك م ر ذل مات وغي
 .الأعمال المرتبطة بالمشروع

 .ألا تقل مدة المشروع عن ثلاث سنوات - ٢

د  - ٣ ذھا، إلا بع تم تنفي أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن الأعمال التى ي
  .إتاحة المشروع بالتشغيل الفعلى

د لا –١٩مادة  ول بتوري ام صاحب العطاء المقب ائى إذا ق ياء التى  يؤدى التأمين النھ ع الأش جمي
  .رسا عليه توريدھا وقبلتھا الجھة الإدارية نھائيا خلال المھلة المحددة لأداء التأمين النھائى

ادة  ت  -٢٠م أمين المؤق روط والأوضاع الخاصة بالت انون الش ذا الق ة لھ ة التنفيذي دد اللائح تح
  .اءات الواجب اتباعھا فى شأنھماوالتأمين النھائى وكيفية أداء كل منھما وردھما واستبدالھما والإجر

ة  ،إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النھائى فى المھلة المحددة -٢١مادة  جاز للجھ
اذ إى إجراء آخر  -الإدارية  م الوصول ودون حاجة لاتخ ه بعل اب موصى علي  -بموجب إخطار بكت

دمى العطاءات الت ذه بواسطة أحد مق اإلغاء العقد أو تنفي ه بحسب ترتيب أولوياتھ ة لعطائ ويصبح  ،الي
ا من  ،التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقھا ة كل خسارة تلحق بھ ا أن تخصم قيم كما يكون لھ

ى خصمھا  ،أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديھا لصاحب العطاء المذكور أ إل ا تلج وفى حالة عدم كفايتھ
ا  ،أيا كان سبب الاستحقاق ،من مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى وذلك كله مع عدم الإخلال بحقھ

  .فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى

ل خطاب  -٢٢مادة  ة تحت الحساب مقاب ة السلطة المختصة صرف دفعات مقدم يجوز بموافق
ا للشروط والقوا ،ضمان معتمد ك بالنسب وفى الحدود ووفقً ا اللائحة وذل عد والإجراءات التى تبينھ

  .التنفيذية

ا  - )*()مكررًا( ٢٢مادة « اول دفعات تحت الحساب تبعً أن تصرف للمق دة ب ة المتعاق تلتزم الجھ
ديم  اريخ تق ن ت ا م تين يومً ك خلال س انون وذل ذا الق ة لھ ة التنفيذي دده اللائح ا تح ا لم ل وفقً دم العم لتق

ادهالمستخلص لھا تلتزم خلالھا بمراج تم اعتم د  ،عته والوفاء بقيمة ما ي ؤدى للمتعاق أن ت وإلا التزمت ب
ان والخصم  ا لسعر الائتم أخير وفقً تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة الت

  ».المعلن من البنك المركزى

ذھا  - ))(٢()١(مكررًا ٢٢مادة « دة تنفي ود التى تكون م أكث ستة أشھرفى العق ة ف زم الجھ ر، تلت
ود  ثلاثة أشھرالمتعاقدة فى نھاية كل  اليف بن نقص فى تك ادة أو ال ا للزي د وفقً ة العق ديل قيم ة بتع تعاقدي

ر  ى أم ى عل د المبن اريخ التعاق د ت ة أو بع تح المظاريف الفني دد لف اريخ المح د الت ى طرأت بع د الت العق
اول  ،الإسناد المباشر املات يحددھا المق ى أساسھاوذلك وفقًا لمع د عل تم التعاق ه وي ويكون  ،فى عطائ

  .، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلكھذا التعديل ملزمًا للطرفين

  ».ير الأسعار فى الحالات المختلفةوتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون معاملات تغ

                                                 
  ٨/٣/٢٠٠٥مكرر فى  ٩الصادر بالعدد  ٢٠٠٥لسنة  ٥مضافة بالقانون ) ٢(، )١(
  ٢٨/٤/٢٠٠٥الجريدة الرسمية فى  -  ١٧استدراك بالعدد ) ١(مكرر  ٢٢السطر الأول من المادة *)(



 

دواعى  ،إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له -٢٣مادة  جاز للسلطة المختصة ل
على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير  ،المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مھلة إضافية لإتمام التنفيذ

ة ة التنفيذي ا اللائح ى تبينھ دود الت ى الح ا للأسس وبالنسب وف ة  ،طبقً وع الغرام اوز مجم ث لا يج بحي
ولات %) ٣( راء المنق بة لش د بالنس ة العق ن قيم ال م ارية والأعم ات الاستش دمات والدراس ى الخ وتلق

 .بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل%) ١٠(و ،الفنية

اذ أى إجراء آخر ذار أو اتخ ه أو إن ى تنبي أخير دون حاجة إل  .وتوقع الغرامة بمجرد حصول الت
ة ،ويعفى المتعاقد من الغرامة أخير إذا ثب ،بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدول ت أن الت
ا -عدا ھذه الحالة  -وللسلطة المختصة  ،لأسباب خارجة عن إرادته  ،بعد أخذ رأى الإدارة المشار إليھ

 .إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجھة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق 
  .من أضرار بسبب التأخير عما أصابھا

د  ا، يكون للمتعاق أ منھ د بخط واردة بالعق ا ال ة بالتزاماتھ ة الإداري إخلال الجھ وفى حالة الادعاء ب
ذلك ه من ضرر نتيجة ل د لحق ا يكون ق ة بتعويضه عم م يتفق  ،الحق فى اللجوء للقضاء للمطالب ا ل م

ة الطرفان على التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عل واد المدني يھا فى قانون التحكيم فى الم
  ١٩٩٧لسنة  ٩معدلاً بالقانون رقم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧والتجارية الصادر بالقانون رقم 

  :يفسخ العقد تلقائيًا فى الحالتين الآتيتين -٢٤مادة 

ة  )أ( ه مع الجھ ره الغش أو التلاعب فى تعامل إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غي
  .)*(المتعاقدة أو فى حصوله على العقد 

  .إذا أفلس المتعاقد أو أعسر) ب(

اولين) أ(ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليھا فى البند  وردين أو المق  .من سجل الم
 .ة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحيةوتخطر الھيئة العام

اولين إذا  وردين أو المق ده فى سجل الم ادة قي ذى شطب اسمه إع ويتم بناء على طلب المتعاقد ال
ا  ة ضده أو بحفظھ دعوى الجنائي انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة ال

ه إداريًا أو بصدور ا نسب إلي ه مم ائى ببراءت م نھ ة  ،حك ى الھيئ د عل ادة القي رار إع ى أن يعرض ق عل
  .العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية

إذا أخل بأى شرط من  ،يجوز للجھة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد -٢٥مادة 
  .شروطه

رار من السلطة المختصةويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب الم د بق اب  ،تعاق د بكت ن للمتعاق يعل
  .موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد

أمين  ،فى جميع حالات فسخ العقد -٢٦مادة  وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح الت
ة كل خسارة  ،النھائى من حق الجھة الإدارية ا تستحقه من غرامات وقيم ا أن تخصم م كما يكون لھ

ى خصمھا من  أ إل ا تلج تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا وفى حالة عدم كفايتھ
ان سبب الاستحقاق ،مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى ا ك ة إجراءات  ،أي اذ أي ى اتخ دون حاجة إل

                                                 
  ١٩٩٨مايو سنة  ١٦مكرر فى  ٢٠مستدرك بالعدد  ٢٤من المادة ) أ(البند ) ١(



 

ه مع ،قضائية وق  وذلك كل تيفائه من حق تمكن من اس م ت ا ل ه بم ا فى الرجوع علي عدم الإخلال بحقھ
  .بالطريق الإدارى

  )الباب الثانى(

  فى شراء واستئجار العقارات

ذلك من  -٢٧مادة  رار ب يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور ق
ا  ،السلطة المختصة ا للقواعد التى تبينھ ا وفق ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منھم
  .اللائحة التنفيذية

ة  -٢٨مادة  ين العروض المقدم ة والمفاضلة ب ة للمقارن رار من السلطة المختصة لجن تشكل بق
 .وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ،تضم عناصر فنية ومالية وقانونية

ة ووزارة الإسكان وعضو من  ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالي
  .إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

تلاءم  -٢٩مادة  دمى العروض التى ت ابقة مفاوضة مق ادة الس ا فى الم ة المشار إليھ تتولى اللجن
ا سعراواحتياجات الجھة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلھا شروطا وأق ع توصياتھا للسلطة  ،لھ وترف

  .تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك المختصة لتقرر ما

  )الباب الثالث(

  فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات

  والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

ادة  ية  - ٣٠م ا الشخص يس لھ ى ل روعات الت ولات والمش ارات والمنق أجير العق ع وت ون بي يك
ياحية والمقاصف ،الاعتبارية ك المنشآت الس ا فى ذل ارات بم اع أو باستغلال العق  ،والترخيص بالانتف

 .عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة

التعاقد بطريق الممارسة المحدودة  ،لطة المختصةوبقرار مسبب من الس ،ومع ذلك يجوز استثناء
  :فيما يلى

  .الأشياء التى يخشى عليھا من التلف ببقاء تخزينھا )أ(

  .تحتمل اتباع إجراءات المزايدة حالات الاستعجال الطارئة التى لا) ب(

ثمن ) ج( ى ال ا إل م يصل ثمنھ دات أو التى ل ة عروض فى المزاي ا أي الأصناف التى لم تقدم عنھ
  .الأساسى

  .تجاوز قيمتھا الأساسية خمسين ألف جنيه الحالات التى لا) د(

  .ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تبينھا اللائحة التنفيذية

  .يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة ولا

ادة  ة  - ٣١م دة أو الممارس راءات المزاي اع إج ل اتب ى لاتحتم ة الت الات العاجل ى الح وز ف يج
  :أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من ،المحدودة



 

ا لاتجاوز  ،رئيس الھيئة )أ( ك فيم أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجھات الأخرى، وذل
  .قيمته عشرين ألف جنيه

  .أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته خمسين ألف جنيه -ومن له سلطاته  -لمختص الوزير ا) ب(

ادتين  - )*( مكررًا ٣١مادة  ام الم انون) ٣١و  ٣٠(استثناء من أحك ذا الق يجوز التصرف  ،من ھ
ا  د عليھ اق المباشر لواضعى الي ق الاتف تغلالھا بطري ا أو باس اع بھ رخيص بالانتف ارات أو الت ى العق ف

بحد أقصى مائة  ،الذين قاموا بالبناء عليھا أو لمن قام باستصلاحھا واستزراعھا من صغار المزارعين
ة فى الأراضى ،فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ذلك  وعشرة أفدن ة، وك ة القديم الزراعي

يم د التنظ ى زوائ بة إل ة أو  ،بالنس ارات اجتماعي ق اعتب رورة لتحقي الات الض ن ح ك م ر ذل ى غي وف
ة رار من  ،اقتصادية تقتضيھا المصلحة العام ا ق ا للقواعد والإجراءات التى يصدر بھ ه وفقً ك كل وذل

ا لإجراء التصرف يتضمن الشروط ال ،مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية زم توافرھ تى يل
رخيص ه وأسلوب  ،أو الت ادل ل ل الع دير المقاب اده وأسس تق ه واعتم د السلطة المختصة بإجرائ وتحدي

  .سداده

ادة  ى  - ٣٢م ان تشكل عل اب لج ذا الب ى ھ ا ف الات المنصوص عليھ ى الح راءات ف ولى الإج تت
أجير  ،المناقصاتالنحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى  ع أو الت وتسرى على البي

د والإجراءات  دودة ذات القواع ق الممارسة المح ارات بطري اع أو باستغلال العق رخيص بالانتف أو الت
أجير أو  ،المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ع أو الت ة البي ا لايتعارض مع طبيع ه بم وذلك كل

  .الترخيص

ادة  ة  -٣٣م ات النوعي رات والتخصص م الخب ة تض ة لجن لطة المختص ن الس رار م كل بق تش
ة ى  ،اللازم ايير والضوابط الت ا للمع د وفق ية لمحل التعاق ة الأساس ثمن أو القيم د ال ا تحدي ون مھمتھ تك

  .سريا -أو القيمة الأساسية  -على أن يكون الثمن  ،تنص عليھا اللائحة التنفيذية

ادة  اء ال -٣٤م ون إرس ى سعر مستوف للشروطيك دم أعل ى مق دة عل ل عن  ،مزاي بشرط ألا يق
  .الثمن أو القيمة الأساسية

ك ،تلغى المزايدة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا -٣٥مادة   ،أو اقتضت المصلحة العامة ذل
ة الأساسية دم سوى عرض  ،أو لم تصل نتيجتھا إلى الثمن أو القيم م يق ا إذا ل ا يجوز إلغاؤھ د كم وحي

  .مستوف للشروط

بناء على توصية  -ومن له سلطاته  -ويكون الإلغاء فى ھذه الحالات بقرار من الوزير المختص 
  .لجنة البت

  .ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائھا على الأسباب التى بنى عليھا

  .يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء وتنظم اللائحة التنفيذية ما
    

                                                 
  ١٥/٧/٢٠٠٦مكرر فى  ٢٨د رقم العد -الصادر بالجريدة الرسمية  - ٢٠٠٦لسنة  ١٤٨مكررًا مضافة بالقانون رقم  ٣١مادة ) ١(



 

  )الرابع الباب(

  أحكام عامة

  .يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة - ٣٦مادة 

ة بشرط ألا يترتب  نة المالي اوز الس دة تج ة لم دات والخدمات الدوري ود التوري رام عق ويجوز إب
 .التى يتم فيھا التعاقدعليھا زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما ھو مقرر فى السنة 

ة  اليف الكلي دود التك ى ح ة ف ة بالخط تثمارية المدرج روعات الاس بة للمش د بالنس ون التعاق ويك
  .على أن يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة ،المعتمدة

ادة  ل  لا – ٣٧م انون بقصد التحاي ذا الق ا ھ ى يحكمھ ود الت ة محل العق ى تجزئ يجوز اللجوء إل
  .لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليھا فيه

اق  - ٣٨مادة  ا بطريق الاتف ا بينھ يجوز للجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التعاقد فيم
ا للقواعد  ،المباشر ة وفق ة معين د فى مھم كما يجوز أن تنوب عن بعضھا فى مباشرة إجراءات التعاق

  .معمول بھا فى الجھة طالبة التعاقدال

  .ويحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التى تتم فيما بينھا

  .)*(تسرى أحكام ھذه المادة على الھيئة العربية للتصنيعو

انون ،يحظر على العاملين - ٣٩مادة  ذا الق دم  ،بالجھات التى تسرى عليھا أحكام ھ ذات  -التق بال
اتبعطاء -أو بالواسطة  ا لا ،ات أو عروض لتلك الجھ ام  كم يفھم بالقي نھم أو تكل ياء م يجوز شراء أش

ة كالرسم والتصوير  ولا ،بأعمال ال فني يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفھم أو تكليفھم بالقيام بأعم
ال المصلحية وما وبشرط ألا يشاركوا  ،يماثلھما أو شراء أعمال فنية منھم إذا كانت ذات صلة بالأعم

ا  ا فى الحدود ووفق تم كل منھم رار الشراء أو التكليف وأن ي بأية صورة من الصور فى إجراءات ق
  .للقواعد والإجراءات التى تبينھا اللائحة التنفيذية

دخول  ات ال ك الجھ املين بتل ى الع ر عل ا يحظ طة  -كم ذات أو بالواس دات أو  -بال ى المزاي ف
ا ع عن إ ،الممارسات بأنواعھ تعمالھم الخاص وكانت مطروحة للبي ياء المشتراة لاس لا إذا كانت الأش

  .تخضع لإشراف ھذه الجھة طريق جھات أخرى غير جھة عملھم ولا

ة أو الممارسة  - ٤٠مادة  رارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العام ن أسباب الق تعل
 ،فى لوحة إعلانات تخصص لھذا الغرض ،لعطاءاتالمحدودة أو المزايدة وبإلغاء أى منھا وباستبعاد ا

ة ،وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ا ظاھرا للكاف ا مكان تم إخطار  ،وتحدد السلطة المختصة لھ ا ي كم
  مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليھا بعلم الوصول على عناوينھم الواردة بالعطاء

ةمكتب لمتابعة التعا ،ينشأ بوزارة المالية - ٤١مادة  ه تلقى الشكاوى  ،قدات الحكومي تكون مھمت
انون ذا الق ام ھ ة لأحك ة مخالف ة بأي د  ،المتعلق د اختصاصاته وإجراءات وقواع ه وتحدي ويصدر بتنظيم
  .)(العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء

                                                 
  .بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ٢٠١٤لسنة  ٤٨قرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ) ١(
  .٢٧/١٠/١٩٩٨فى  ٢٤٤الوقائع المصرية العدد  ١٩٩٨لسنة  ٣٥٤٩قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  *)(



 

ق  - ٤٢مادة  ى تسويته عن طري اق عل ذه الاتف اء تنفي يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف أثن
يم ئة عن  ،التحك ه الناش ذ التزامات تمرار فى تنفي زام كل طرف بالاس ع الت وزير المختص م ة ال بموافق
  .العقد

   



 

  وزارة المالية

  ١٩٩٨لسنة  ١٣٦٧قرار رقم 

  بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

  )*(١٩٩٨لسنة  ٨٩الصادر بالقانون رقم 

  وزير المالية

  ؛١٩٦٣لسنة  ٦١قانون الھيئات العامة الصادر بالقانون رقم بعد الاطلاع على 

  فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛ ١٩٧٣لسنة  ٥٣وعلى القانون رقم 

  ولائحته التنفيذية ؛ ١٩٧٩لسنة  ٤٣وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  ولائحته التنفيذية؛ فى شأن المحاسبة الحكومية ١٩٨١لسنة  ١٢٧وعلى القانون رقم

  ؛١٩٩٨لسنة ٨٩وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم

  وعلى لائحة المخازن الحكومية ؛

  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

  :ررــــق

  )المادة الأولى(

م  انون رق دات الصادر بالق يم المناقصات والمزاي انون تنظ ة لق ة التنفيذي ل باللائح نة  ٨٩يعم لس
  .المرفقة ١٩٩٨

زة  -وتسرى أحكام ھذه اللائحة على وحدات الجھاز الإدارى للدولة  من وزارات ومصالح وأجھ
ة  ات خاص ا موازن ة -لھ دات الإدارة المحلي ى وح ة ،وعل ات العام ى الھيئ ت أو  ،وعل ة كان خدمي

  .اقتصادية

  )المادة الثانية(

  :فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بـ

ا من الجھات  :ھة الإداريةالج الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابھا أو لحساب غيرھ
  .الخاضعة لأحكام القانون وھذه اللائحة

ة -ومن له سلطاته  -الوزير  :السلطة المختصة ة العام يس مجلس إدارة الھيئ  ،أو المحافظ أو رئ
ويض فى الاختصاصات المنصوص  ،كل فى نطاق اختصاصه ك مع عدم الإخلال بضوابط التف وذل

  .المشار إليه ١٩٩٨لسنة  ٨٩عليھا فى المادة الثانية من القانون رقم 

تريات تواھا  :إدارة المش ان مس ا ك ود أي تريات والعق اط المش تص بنش ذى يخ يم الإدارى ال التقس
  .الوظيفى بالھيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعھا

  )دة الثالثةالما(
                                                 

  ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٦ فى) تابع( ٢٠١العدد  - الوقائع المصرية ) ١(



 

رار  ١٩٨٣لسنة  ٩تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم  بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بق
  .كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة ،١٩٨٣لسنة  ١٥٧وزير المالية رقم 

  )المادة الرابعة(

  .ليوم التالى لتاريخ نشرهويعمل به اعتبارا من ا ،ينشر ھذا القرار فى الوقائع المصرية

  ٦/٩/١٩٩٨صدر فى 

  وزير المالية

  محيى الدين الغريب/ دكتور

      



 

  اللائحة التنفيذية

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

  )الباب الأول(

  في شراء المنقولات

  والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات

  )القسم الأول(

  الإجراءات التمھيدية

 )١مادة (

اس  ى أس اج عل ل أو الإنت ير العم رورية لس ة الض ات الفعلي دود الاحتياج ى ح د ف ون التعاق يك
دلات  زين ومع تويات التخ اة مس ع مراع ة م دھا الإدارة المختص وعية تع ة وموض ات واقعي دراس

ا أوولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أن ،الاستھلاك ومقررات الصرف ة  واع مماثلة لھ بديل
  .عنھا تفى بالغرض

  .ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة

ة بوجود « الى بالجھ رار من المسئول الم ى إق ال الحصول عل اولات الأعم ويجب قبل طرح مق
مواعيدھا الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال فى 

  .)*(»المقررة قانونًا وذلك بعد مراجعة جھات التمويل المختصة فى ھذا الشأن

 )٢مادة (

رقيم  ل التصنيف والت اة دلي ة بمراع ات متجانس ى مجموع ياء إل يم الأش رح تقس ل الط ى قب يراع
و ،للمخزون السلعى بالجھاز الإدارى للدولة ى الن ين تجنب الإشارة إل افؤ الفرص يتع ع أو وتحقيقا لتك

ق  ،الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين ا تنطب كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات مم
 .على نماذج خاصة أو مميزة

  .ولا يسرى ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتھا

  )٣مادة (

رة يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة  ة ذات خب ومفصلة يتم وضعھا بمعرفة لجنة فني
ة ال المطلوب ناف أو الأعم دات  ،بالأص فات التوري رية ومواص ية المص فات القياس ى المواص وتراع

  .الحكومية وغيرھا من المواصفات التى تصدرھا أو تعتمدھا الجھات الفنية المختصة

ن ات فيجب ال ى أساس عين ا الطرح عل تم فيھ ا أو مقاسھا أو وفى الحالات التى ي ى وزنھ ص عل
ا عتھا  ،حجمھ وات وس ذه العب وع ھ ان ن ب بي وات يج ل عب دھا داخ زم توري ى يل ناف الت ى الأص وف

 .ومواصفاتھا
ا  ذر فيھ ة فى الحالات التى يتع ة الإداري ة الخاصة بالجھ ات النموذجي ويكون الطرح على أساس العين

  .لة بيع أنموذج منھا لمقدمى العطاءاتتوصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى ھذه الحا

                                                 
  ٦/٥/٢٠٠٦فى  ٩٨الوقائع المصرية العدد  - ٢٠٠٦لسنة  ٢١٩أضيفت بقرار وزير المالية رقم  ١الفقرة الأخيرة من المادة رقم ) ١(



 

  .ويجب بالنسبة إلى مقاولات الأعمال إعداد الرسومات الفنية اللازمة

 )٤مادة (

د بحيث  تتولى اللجنة المشار إليھا فى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاق
ار  ا لظروف تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتب ؤثرة وفق ع العناصر الم جمي

ا  ة أعمالھ را بنتيج ة تقري ع اللجن د وترف ذ التعاق ة تنفي ت  -وطبيع أمين المؤق غ الت راح مبل منا اقت متض
ا  ررة قانون دود المق ى الح وب ف لطة المختصة -المطل ن الس اد م ك للاعتم ة  .وذل يس اللجن ويخطر رئ

ا ت بكت أمين المؤق غ الت تريات بمبل دير إدارة المش تقلم ى  ،ب مس ا ف ة تقريرھ يس اللجن ع رئ م يض ث
دير إدارة المشتريات ولا تح إلا  مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه وأعضاؤھا ويحفظ لدى م يف

  .بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية

  )٥مادة (

ار  ع الغي يانة وقط ال الص وفير أعم د ت ا موضوع التعاق ب فيھ ى يتطل الات الت ى الح ب  -ف فيج
ة  وع الصيانة المطلوب د ن ال وتحدي ذه الأعم وفير ھ ة لت دة اللازم ة (تضمين شروط الطرح الم  -عادي

  .على أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية) شاملة قطع الغيار

  )٦مادة (

ام ھ ا أحك ة من الجھات التى تسرى عليھ ذه اللائحة السجلات تمسك إدارة المشتريات بكل جھ
  :والنماذج الآتية

  :مشتريات) ١(سجل 

ة  راء والأخصائيين فى داخل الجمھوري ين والخب اولين والاستشاريين والفني لقيد الموردين والمق
 .وخارجھا

 :مشتريات) ٢(سجل 

تم  ذين ي ين ال ائيين المحلي راء والأخص ين والخب اريين والفني اولين والاستش وردين والمق د الم لقي
  .التعامل معھم بطريق المناقصة المحلية

  :ويثبت بكل من السجلين المشار إليھما البيانات الآتية

  .اسم صاحب النشاط واسم الشھرة إن وجد

  .الاسم التجارى

  .اسم المدير أو الموظف المسئول

  .)المحل المختار(العنوان القانونى 

  .رقم التليفون والفاكس

  .أنواع النشاط

  .صية أو العائليةرقم البطاقة الشخ

  .رقم البطاقة الضريبية



 

 .رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات

وكلاء التجاريين أو  رقم القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين أو سجل ال
ه  د في ون القي ى أى سجل آخر يك اء أو ف ييد والبن اولى التش اد المصرى لمق د بالاتح ات القي ا بيان واجب

  .قانونا

  .اسم البنك أو البنوك التى يتعامل معھا وعناوينھا

  .البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية

  .أية بيانات أخرى تتطلبھا طبيعة نشاط الجھة الإدارية

  :مشتريات) ٣(سجل 

  .لقيد الممنوعين من التعامل

  :ويثبت به بالإضافة إلى البيانات السابقة البيانات الآتية

  .لجھة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمها

  .رقم الكتاب الدورى الصادر من الھيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر

  .أسباب حظر التعامل

  :مشتريات) ٤(سجل 

  .خاص بمحاضر فتح المظاريف

  :مشتريات) ٥(سجل 

  .خاص بأعمال وقرارات لجنة البت

  :مشتريات) ٦(سجل 

  .العينات الواردة مع العطاءات لقيد

  :مشتريات) ٧(سجل 

  .لقيد المناقصات العامة والمحدودة

  :مشتريات) ٨(سجل 

  .لقيد المناقصات المحلية

  :مشتريات) ٩(سجل 

  .لقيد الممارسات العامة والمحدودة

  :مشتريات) ١٠(سجل 

  .لقيد الاتفاقات المباشرة

  :مشتريات) ١١(سجل 

  .لقيد العقود الخارجية



 

  :مشتريات) ١(نموذج 

  .خاص بتفريغ العطاءات

  :مشتريات) ٢(نموذج 

  .)أمر التوريد أو الإسناد(خاص بإخطار قبول العطاء 

ا ويحظر الكشط  ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة فى غير الأغراض المخصصة لھ
ه ى أن إذا تطلب الأمر إجراء  أو الشطب أو الطمس فى البيانات المثبتة فى تلك السجلات والنماذج عل

أى تصحيح فى تلك البيانات فيتعين أن يكون ذلك بالحبر الأحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن 
ويجب إذا اقتضت الضرورة  ،قام بذلك واعتماد مدير إدارة المشتريات مع إثبات التاريخ فى كل حالة

ة  ين خطين م" ملغى"إلغاء أى صفحة من سجل أن تثبت كلم راد ب ى الصفحة الم وازيين عل ائلين مت
  .إلغاؤھا مع بيان سبب الإلغاء

ويتم الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على أسماء وبيانات المشتغلين بالأنشطة 
ى  المختلفة لإدراجھا بالسجلات الخاصة بكل جھة فى الحالات التى يتعذر فيھا حصول تلك الجھات عل

  .ذلك بمعرفتھاالبيانات اللازمة ل

  )*() مكررًا ٦(مادة 

ات  ة المناقصات والممارس ن كاف نوى ع ع س ان رب ة ببي دمات الحكومي ة للخ ة العام تخطر الھيئ
ا  ع أنواعھم ة (بجمي ة عام دودة  -مناقص ة مح ة  -مناقص ة محلي ة  -مناقص ة عام ة  -ممارس ممارس

ة ) محدودة ة الإداري ا الجھ رة وكذا الاتفاقات المباشرة التى تجريھ ة شھور(خلال كل فت شاملاً ) ثلاث
ا ) أجنبى -محلى (طريق التعاقد وقيمته ومصدر التمويل  ناد لھ ا أو الإس م الترسية عليھ والجھة التى ت

ا من الشركات والمنشآت  ة الصغر أو غيرھ ا إذا كانت من المنشآت الصغيرة والمتناھي د م مع تحدي
ا من المسئول المختص ويتم ھذا الإخطار على النماذج التى تصدرھا الھ ا واعتمادھ د مراجعتھ ة بع يئ

  .وختمھا بخاتم الجھة الإدارية

 )†() ٧(مادة 

ع  ة بجمي ة أو الممارس ى المناقص تراك ف دعوة للاش لان أو ال ل الإع ة قب ل جھ د ك ب أن تع يج
ة والخاصة والشروط والمواصفات  تندات الطرح تشمل الشروط العام ة خاصة بمس ا كراس أنواعھم

وق الفنية وق ه متضمنًا حق وائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتھا ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرام
  .والتزامات طرفى التعاقد

ا  -ويتم طبع الكراسة المشار إليھا وتوزيعھا  دير المشتريات لھ اد م ى من  -بعد ختمھا واعتم عل
رط أن  ة بش ة الإداري دده الجھ ذى تح الثمن ال د وب ا للقواع ا وفقً ع يطلبھ ة لجمي ة الفعلي ون بالتكلف يك

 .كمصروفات إدارية%) ١٠(المستندات مضافًا إليھا نسبة مئوية لا تزيد على 

على أن يكون بيع الكراسة لمن يطلبھا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر بالتكلفة 
 .الفعلية لھا فقط

                                                 
  ٣/٩/٢٠٠٦فى ) تابع( ٢٠٠العدد رقم  -الصادر بالوقائع المصرية  - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مضافة بقرار وزير المالية رقم ) ١(
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم المادة ) ٢(



 

ة الطرح فى الخارج مع ذكر أن النص  وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات فى حال
  .العربى ھو المعول عليه فى حالة الخلاف أو الالتباس فى مضمونھا

افة والصرف  ث الإض ن حي ا م ول بھ ة المعم راءات المخزني ات الإج ذه الكراس أن ھ ع بش ويتب
  .والإلغاء

 )٨مادة (

دھما  ين أح ى مظروفين مغلق دم العطاءات ف ى أن تق نص عل يجب أن تتضمن شروط الطرح ال
وب  ت المطل أمين المؤق ى الت ى عل روف الفن وى المظ الى ويحت رض الم ر للع ى والآخ رض الفن للع
ة  ن مطابق ق م ا للتحق ة ضرورة توافرھ ة الإداري رى الجھ ى ت تندات الت ات والمس ى البيان بالإضافة إل
دمى  دى مق ة ل درة المالي ة والمق ة الفني وافر الكفاي ة وت ى للشروط والمواصفات المطروح العرض الفن

  :العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص

  .جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم

  .طريقة التنفيذ

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته

ا  دم عنھ زة المق دات والأجھ الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمھمات والمع
  .العرض

  .والمھمات والمعدات والأجھزة التى تستخدم فى التنفيذبيان مصادر ونوع المواد 

 .قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استھلاكھا

  .بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا الإشراف على تنفيذ العملية

  .بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليھا جزء من التنفيذ

  .مستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمدال

  .سابقة الأعمال

د  وع التعاق اط موض ة بالنش جلات الخاص ى الس د ف ات القي ارى أو (بيان جل التج ى الس د ف القي
ا حسب ) …الصناعى أو سجل المستوردين  ا قانون ا واجب د فيھ وغيرھا من السجلات التى يكون القي

  .الأحوال
  .المصرى لمقاولى التشييد والبناءبطاقة عضوية الاتحاد 

  .شھادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات
  .البطاقة الضريبية

 .بيان الشكل القانونى للجھة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامھا قانونا
ار  ع الغي يانة وقط ة الص داد وقيم ة الس عار وطريق وائم الأس ى ق الى عل روف الم وى المظ ويحت

ه ومست ا تقضى ب ا لم ة للعرض وفق ة المالي ؤثر فى القيم لزمات التشغيل وغيرھا من العناصر التى ت
  .شروط الطرح

  
  



 

 )٩مادة (

اط فيجب تضمين  يم العروض بنظام النق ا تقي ة فيھ ة الفني د التى تتطلب الطبيع فى حالات التعاق
 .شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادھا من السلطة المختصة

ا من السلطة  ويجب فى ھذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفنى واعتمادھ
  .المختصة قبل فتح المظاريف الفنية

  )*() مكررًا ٩(مادة 

ارات  ة للاستفس د جلس ا عق ة فيھ لطة المختص رر الس ى تق الات الت ى الح فيجب أن يتضمن  -ف
روط  ة الش ن المناقصة وكراس لان ع ن الإع ة ليحضرھا م اد الجلس ان انعق د ومك والمواصفات موع

 .يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة

ى  ة لتلق ة وقانوني ة ومالي ر فني ن عناص ة م كيل لجن رارًا بتش ة ق لطة المختص در الس وتص
  .الاستفسارات بالجلسة المحددة لذلك

ع تقر ا من استفسارات وترف دم إليھ ا يق ا دراسة م تھا وتتولى اللجنة المشار إليھ ائج دراس رًا بنت ي
 .وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنھا

تح المظاريف  ل الموعد المحدد لف ويجب إخطار جميع من حضروا جلسة الاستفسارات وذلك قب
ا من  د اعتمادھ ديلات بع زم من إيضاحات وتع ا يل الفنية بوقت كاف بالرد على الاستفسارات شاملاً م

ة  ،تعتبر جزءًا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات السلطة المختصة والتى تسرى فى مواجھ
  .جميع مقدمى العطاءات

 )١٠مادة (

ة ذات  على الجھة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازم
  .بذلكالصلة بموضوع التعاقد من الجھات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى 

 )†() ١١(مادة 

ع  تريات برف وم إدارة المش ابقة تق واد الس ى الم ا ف ار إليھ راءات المش ام الإج ن إتم ق م د التحق بع
بة  د المناس ة التعاق راح طريق ع اقت رح م ى الط ة عل ى الموافق ة للحصول عل لطة المختص ذكرة للس م

  .وأسباب ذلك

دعوة وعلى أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للتنفيذ شاملاً  ه ال التاريخ المتوقع للنشر أو توجي
تح المظاريف  اريخ ف اء من البت الفنى وت بحسب الأحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ الانتھ

د  ذ العق اء تنفي اريخ انتھ د (المالية وتاريخ الانتھاء من البت المالى وتاريخ الإخطار بالترسية وت  -توري
  .)تنفيذ أعمال

  .ذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنھا من إجراءاتوعلى الإدارة الم

      

                                                 
 ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مضافة بقرار وزير المالية رقم ) ١(
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ٢(



 

  )القسم الثانى(

  إجراءات التعاقد

  )الفصل الأول(

  المناقصة العامة

 )*() ١٢(مادة 

عة  ة واس ى صحيفة يومي رتين ف ى م ت المناسب عل ى الوق ة ف تم الإعلان عن المناقصة العام ي
 .الانتشار

ديمھا والصنف أو ويجب أن يبين فى الإعلان  ا العطاءات وآخر موعد لتق دم إليھ ة التى تق الجھ
ا  ائى وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتھ أمين النھ العمل المطلوب ومبلغ التأمين المؤقت ونسبة الت

  .وموعد انعقاد جلسة الاستفسارات وأية بيانات أخرى تراھا الجھة الإدارية ضرورية لصالح العمل

ةويتم الإعلان عن ال ة والإنجليزي اللغتين العربي ة فى مصر والخارج ب ا  ،مناقصات الخارجي كم
يطلب إلى سفارات الدول الأجنبية بمصر أو قنصلياتھا بحسب الأحوال إخطار المشتغلين بنوع النشاط 

 .موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة

ر ائل الإعلام واسعة الانتشار  ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم أن يتم الإعلان فى غي ك من وس ذل
 .بما فيھا الوسائل الالكترونية وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أھمية وقيمة التعاقد

تم الإعلان عن  تح المظاريف فيجب أن ي ل موعد ف وفى حالة إذا ما قررت الجھة الإدارية تأجي
  .الموعد الجديد بذات طريقة الإعلان عن المناقصة

  )١٣مادة (

ا  ة فيراعى النشر عنھ واريخ متقارب اريخ واحد أو ت إذا تقرر طرح أكثر من مناقصة عامة فى ت
  .فى إعلان واحد

 )†() ١٤(مادة 

تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان فى 
  .ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير ھذه المدة بحيث لا تقل عن خمسة أيام ،الصحف اليومية

ة  ى ثلاث د عل ث لا تزي اءات بحي ريان العط بة لس دة المناس رح الم روط الط ى تضمين ش ويراع
ة  ،أشھر د فيجوز بموافق ة وظروف موضوع التعاق ا طبيع على أنه فى حالات الضرورة التى تحتمھ

ارًا السلطة المختصة تضمين ال دة سريان صلاحية العطاءات اعتب ك، وتحسب م شروط مدة تجاوز ذل
ول  ،من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ة القب تم البت فى المناقصة والإخطار فى حال على أن ي

ى الموظف المختص أن يطلب فى  ك فعل ذر ذل إذا تع قبل انتھاء مدة صلاحية سريان ھذه العطاءات ف
  .مقدمى العطاءات قبول مد مدة صلاحية سريان عطاءاتھم إلى المدة اللازمةالوقت المناسب إلى 

  

                                                 
  ).ارةسالف الإش( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ٢(



 

 )١٥مادة (

ه  رار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفت يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بق
ى وعضو  انونى وعضو فن ة وعضو ق ة الطالب ودرجته مع أھمية المناقصة وعضوية ممثل عن الجھ

همالى ومدير إدارة ا ات  ،لمشتريات أو من ينيب لم التأمين دوب إدارة الحسابات ليتس ة من ويحضر اللجن
  .ويجوز أن ينص القرار على ضم عضو آخر أو أكثر إلى اللجنة

 ) ١٦مادة (

لم  العطاءات التى وردت  دب موظف ليتس ة ن تح المظارف الفني يتعين قبل موعد اجتماع لجنة ف
ة إلى قسم الوارد وإلى القسم المختص  ة إداري داخل صندوق العطاءات الموجود بكل جھ ووضعھا ب

والذى تعد فتحته بطريقة لا تسمح بإخراج أى شىء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ مفتاح أحدھما 
  .لدى رئيس الجھة أو من ينيبه والثانى لدى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص

 ) ١٧مادة (

اريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية عشرة ظھراً فى اليوم يقوم رئيس لجنة فتح المظ
اً  ة وفق راءات التالي اذ الإج ه اتخ اءات وعلي ديم العط د لتق آخر موع ة ك اريف الفني تح المظ ين لف المع

  :لترتيبھا

  .إثبات الحالة التى وردت عليھا العطاءات بعد التحقق من سلامتھا - ١

  .بات عددھا فى محضر فتح المظاريفالقيام بحصر العطاءات وإث - ٢

التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدھما للعرض الفنى والآخر  - ٣
  .للعرض المالى وإثبات ذلك فى محضر فتح المظاريف

 -ترقيم العطاءات على ھيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة  - ٤
  .عطاء على المظروف الفنى وعلى المظروف المالى الذى يتم التحفظ عليه مغلقًا وإثبات رقم كل

د  - ٥ ا داخل صندوق العطاءات بع ا دون فتحھ ع عليھ د التوقي إعادة وضع المظاريف المالية بع
  .التحقق من غلقة

ه وعل - ٦ ى فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء علي
  .كل ورقة بداخله

  .ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق - ٧

ات المظروف  - ٨ ا من محتوي أمين المؤقت ونوعه وغيرھ قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة الت
  .الفنى على الحاضرين من مقدمى العطاءات أو مندوبيھم

  .وكل ورقة بداخلهالتوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على المظروف الفنى  - ٩

المظروف الفنى  - ١٠ واردة ب ات ال راء حول كل كشط أو تصحيح فى البيان التأشير بدائرة حم
ع أعضاء  ه وجمي ع من راء تفصيلاً والتوقي رة حم ه دائ ات كل كشط أو تصحيح وضع حول ويجب إثب

  .اللجنة على ھذه التأشيرات



 

ة ب - ١١ ى محضر اللجن ة التوقيع منه ومن جميع الأعضاء عل ة الخطوات المتقدم ات كاف د إثب ع
  .فى السجل المعد لذلك

تح  - ١٢ ر ف ى محض تلام عل ه بالاس د توقيع ابات بع دوب الحس ة لمن ات المؤقت ليم التأمين تس
ه  د مراجعت ا يفي ر بم ى الأكث المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى عل

  .بالحسابات المختصة للتأمينات الواردة بھا وبأنھا قيدت

دير إدارة  - ١٣ ليمھا لم ة وتس إرفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بھا بمحضر اللجن
  .المشتريات أو لرئيس القسم المختص وذلك لحفظھا فى خزانة مقفلة

د  - ١٤ ه عن ذى دونت ب ى الكشف ال دمى العطاءات عل ديمھا من مق ات السابق تق مراجعة العين
بعد التأكد من سلامة أختامھا وغلافاتھا ويوقعھا رئيس اللجنة مع جميع أعضائھا كما يوقعون ورودھا 

دير  ى م على العينات التى ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتھا فى كشف خاص وتسلم جميع العينات إل
  .إدارة المشتريات أو رئيس القسم المختص حسب الأحوال أسوة بأوراق العطاءات

  .أن تتم اللجنة عملھا بأكمله فى الجلسة ذاتھايجب  - ١٥

  )*( ) ١٨مادة (

يس  ى رئ ور وصوله إل ه ف ة يجب تقديم تح المظاريف الفني ين لف د الموعد المع أى عطاء يرد بع
ى أن  -اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه  عل

  .رة إلى أصحابھا فور تقرير لجنة البت باستبعادھايتم رد ھذه العطاءات المتأخ

 )١٩مادة (

اص  جل الخ دھا بالس نف وقي ل ص ات ك رز عين تص ف م المخ تريات أو القس ولى إدارة المش تت
يس  دير إدارة المشتريات أو رئ ى م ا وعل بالعينات ويجب أن يبين بھذا السجل تاريخ المناقصة ونوعھ

ا يقتضى القسم أن يرسل فوراً أو فى خلال اليو مين التاليين على الأكثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية م
ى وجه السرعة  وب عل إرساله منھا إلى الجھة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء الفحص الفنى المطل
ى  ة ليعرض عل ام كل عين ذكور أم ات بالسجل الم ع البيان دون جمي وعند ورود التقارير الخاصة بھا ت

  .لجنة البت

  )٢٠مادة (

ة ومدى  ات النموذجي يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العين
ة  ى أو بالتجرب ملاءمتھا للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظرى أو الفنى أو بالتحليل المعمل

قانون تنظيم  العملية بحسب الأحوال وذلك بمعرفة الجھة الإدارية أو بأى من الجھات الخاضعة لأحكام
ات  -المناقصات والمزايدات  وعلى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص أن يضع على العين

رية  اً س ة(أرقام ة الفاحص ات الجھ اة تعليم ع مراع ا  )م ان مفرداتھ يلياً ببي فاً تفص ا كش ل معھ ويرس
  .والغرض الذى من أجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه

دم ويج ا ولضمان ع ات لتميزھ ام وتوقيع ام سرية وأخت ن أرق ا م د يوضع عليھ ا ق ب توضيح م
استبدال غيرھا بھا مع ذكر التاريخ المعين للبت فى المناقصة وذلك لكى تقوم الجھة الفاحصة بفحصھا 
ى  اءات عل ة العط مح بدراس اف يس ت ك ذكور بوق اريخ الم ل الت ة قب تريات بالنتيج اة إدارة المش ومواف

                                                 
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(



 

اد المحدد ضوء ة البت فى المناقصة فى الميع ة للجن ع التوصيات اللازم ات ورف  .نتيجة فحص العين
اً  ا أرقام ا وتضع عليھ وعلى جھة الفحص الفنى أن تقوم بفحص العينات واختبارھا بالتتابع وأن تختمھ

ا للمواصفات من  اً بالنتيجة من حيث مطابقتھ راً وافي ا تقري ا وترسل عنھ ه سرية أخرى لتميزھ عدم
م  يس القس تريات أو رئ دير إدارة المش ى م ا وعل م تحليلھ ة ت ل عين ة لك ودة مئوي بة الج ه نس ين ب ويب
ا فى  د إثباتھ ات المناقصات بع اً بملف رد تباع المختص أن يتحقق من حفظ تقارير المعمل الفنى التى ت

رق ر ب ل تقري ام ك ير أم ذلك التأش ت وك ة الب ى لجن ھا عل ل عرض ذلك وقب اص ب جل الخ ف الس م المل
  .المحفوظة فيه

 )٢١مادة (

تمارة  يكلف مدير إدارة المشتريات موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العروض الفنية على الاس
اء  ة لحين الانتھ ة المقفل المعدة لذلك من ثلاث صور وعليه أن يعيد إيداعھا فى آخر كل يوم فى الخزان

دم ل من التفريغ وتدون جميع ملاحظات واشتراطات مق ة فى أق ذه العملي تم ھ ى العروض ويجب أن ت
وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض 

  .على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع بما يفيد ھذه المطابقة ثم تقدم إلى لجنة البت

 )٢٢مادة (

السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر يكون تشكيل لجان البت بقرار من 
 .فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد

وى  ذلك وعضو من إدارة الفت ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية ل
انون تنظيم المنا ا بق ك فى الحدود المنصوص عليھ ه رئيسھا وذل قصات المختصة بمجلس الدولة يندب

  .والمزايدات

 )*()٢٣مادة (

ا للمواصفات والشروط المطروحة  تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتھ
ھا المناقصة ى أساس ة  ،عل ا فني رة لجانً ل الخب ن أھ رھم م ائھا أو غي ين أعض ن ب كل م ة أن تش وللجن

 .لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة إلى لجنة البت

ات  ن بيان راه م ا ت ام م بعة أي اوز س دة لا تج لال م روض خ دمى الع ن مق توفى م ة أن تس وللجن
دقيق  ى ال يم الفن ة التقي راء عملي ى إج ا ف ا يعينھ ة بم ور فني ن أم ا غمض م تندات واستيضاح م ومس

 .للعروض وذلك دون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض

ي ين بالتفص ة أن تب ى اللجن ى وعل فات ف روط والمواص ة للش نقص والمخالف ه ال افى أوج ل الك
  .العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولھا فنيًا

 )٢٤مادة (

ك  ات ذل تم إثب ول أو رفض أى من العطاءات في إذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قب
ى ة الاختلاف ف ه للسلطة المختصة وفى حال ة ويكون الفصل في رأى مع العضو  فى محضر اللجن ال

إذا  ه ف اد برأي ى العضو الأول للاسترش الفنى فيجوز لرئيس اللجنة أن يطلب عضواً آخر للانضمام إل
 .اتفق رأيھما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض الأمر على رئاستھما لترجيح أحد الرأيين

                                                 
 ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(



 

ع أعضائھا ومن رئيسھا للسلطة ال مختصة وترفع لجنة البت محضراً بتوصياتھا موقعاً من جمي
  .لتقرير ما تراه

  )*( )٢٥مادة (

دمى  تريات إخطار مق ولى إدارة المش لطة المختصة تت ن الس ة البت م اد توصيات لجن د اعتم بع
ة  اريف المالي تح المظ ة ف اد لجن ان انعق د ومك ا بموع ة فنيً روض المقبول نھم  -الع ديمھا م ابق تق  -الس

  .ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال اللجنة

تبعاد ويجب  ول أو اس رارات الخاصة بقب اريخ إعلان أسباب الق ين ت مراعاة انقضاء سبعة أيام ب
العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة 

  .بموعد فتح المظاريف المالية

 )٢٦مادة (

تح المظاريف تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلھا السابق فى الموعد  ان المحددين لف والمك
تح المظاريف  ذه اللائحة بشأن ف ا بھ ة مباشرة ذات الإجراءات المنصوص عليھ ولى اللجن المالية وتت
ه  الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثبات

  .على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية

  )٢٧ادة م(

ابية تفصيلية  ة حس ا مراجع ل تفريغھ ة قب يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالي
الى سعر الوحدات  ين سعر الوحدة وإجم ة وإذا وجد اختلاف ب ذه المراجع د ھ ا يفي ا بم والتوقيع عليھ

دة ى سعر الوح ول عل ين السعر  ،يع ه وب ود اختلاف بين ة وج ى حال التفقيط ف ين ب ذ بالسعر المب ويؤخ
  .المبين بالأرقام

 .وتكون نتيجة ھذه المراجعة ھى الأساس الذى يعول عليه فى تحديد سعر العطاء

ذه اللائحة  ا بھ اً للشروط والضوابط المنصوص عليھ وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفق
  .ض الفنيةبالنسبة لتفريغ العرو

  )٢٨مادة (

ة البت  ١٦بمراعاة ما تقضى به أحكام المادة  من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجن
ة  ة والمالي واحى الفني  -إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع الن

وفير الضمان والصيانة وقطع الغ ار شروط ت تلزمات التشغيل وشروط مع الأخذ فى الاعتب ار ومس ي
ة للعطاءات بحسب ظروف  ة المقارن د القيم ؤثر فى تحدي السداد والتسليم وغيرھا من العناصر التى ت

 .وطبيعة موضوع التعاقد

اط يم العروض بنظام النق ة العطاءات بقسمة  ،وإذا تضمنت شروط الطرح تقي تم ترتيب أولوي في
  .مجموع النقاط الفنية الحاصل عليھا القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على

  .وترفع لجنة البت محضراً بإجراءاتھا وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه

  
                                                 

  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(



 

 )٢٩مادة (

اً أو إذا  ا نھائي رار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنھ تلغى المناقصة قبل البت فيھا بق
  .اقتضت المصلحة العامة ذلك

  :فى أى من الحالات الآتيةويجوز إلغاء المناقصة 

  .إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد )أ(

  .إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات) ب(

  .إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية) جـ(

 .السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البتويكون الإلغاء فى ھذه الحالات بقرار مسبب من 

وافرت  د إذا ت ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحي
  :الشروط الآتية

ن  - ١ دة ترجى م ة فائ ون ثم رح المناقصة أو لا تك ادة ط مح بإع ل لا تس ة العم ون حاج أن تك
  .إعادتھا

  .مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعرأن يكون العطاء الوحيد  - ٢

 )٣٠مادة (

ة  ن كراس ترى ثم ى المش رد إل اريف ي تح المظ دد لف اد المح ل الميع اء المناقصة قب ة إلغ ى حال ف
  .الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدھا كاملة إلى الجھة المختصة

ى فلا يجو ،وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور اء عل ز رد الثمن إلا لمن تقدم فى المناقصة وبن
  .طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجھة المختصة

وز رد  لا يج روط ف فات أو الش اءات للمواص ة العط دم مطابق بب ع ة بس ت المناقص ا إذا ألغي أم
  .الثمن

ذات الشروط  ادة الطرح ب اء وإع ا الإلغ رر فيھ ه فى الحالات التى يتق ى أن والمواصفات فلا عل
ة  امھم بشراء كراسة العملي دة ممن سبق قي ة الجدي دخول فى العملي راغبين فى ال يحصل الثمن من ال

  .الملغاة

  )*( )٣١مادة (

ادة  ام الم اة أحك دير إدارة ) ٤٠(بمراع ى م دات يجب عل يم المناقصات والمزاي انون تنظ ن ق م
أوامر  يھم المناقصة ب ذين أرسيت عل دة لا المشتريات إخطار ال ناد فى خلال م د أو أوامر الإس التوري

رارات الخاصة  اريخ إعلان أسباب الق ام من ت بعة أي الى لانقضاء س وم الت دأ من الي ومين تب تجاوز ي
  .بإرساء المناقصة فى لوحة الإعلانات المخصصة لھذا الغرض

  .كما يطلب منھم سداد قيمة التأمين النھائى فى خلال المدة المحددة لذلك

  

                                                 
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(



 

  )٣٢ مادة(

ل  يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يق
ذ  ة لتنفي عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجھة الإدارية شاملاً كافة الضمانات اللازم

 .التعاقد

الحسابات ومعھا جميع العطاءات ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منھا لإدارة 
الإدارة  ة ب خة الثالث ظ النس د وتحف خة للمتعاق لم نس ا وتس ة عليھ غ للمراجع ف التفري ن كش ورة م وص

  .المختصة بالتنفيذ

 .ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النھائى ونوعه وتاريخ توريده

ة ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريا ت بالتوقيع على العينات النموذجي
  .والعينات المقبولة وختمھا بخاتم الجھة الإدارية بطريقة لا يمكن معھا تغيير العينات

 )٣٣مادة (

ى  لاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب عل دة إب يجب على الجھة الإدارية المتعاق
  :على أن يشمل التبليغ البيانات الآتيةالمبيعات عن كل الصفقات أو الأعمال التى تجريھا الجھة 

  .اسم المتعاقد ثلاثيًا - ١

  .عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابع له - ٢

  .القيمة الإجمالية للعقد - ٣

  .طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيھا تنفيذه والتاريخ المحدد لنھايته - ٤

جل الم - ٥ ناعى أو س ارى أو الص جل التج د بالس ات القي رى بيان اد المص توردين أو بالاتح س
  .لمقاولى التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد

  ).بطاقة شخصية أو عائلية(بيانات إثبات الشخصية  - ٦

  .رقم البطاقة الضريبية - ٧

ام  - ٨ اً لأحك د مسجلاً طبق ان المتعاق ى المبيعات إذا ك دى مصلحة الضرائب عل رقم التسجيل ل
  .القانون

ن المصلحتين المذكورتين بأية تعديلات تطرأ على القيمة الإجمالية للعقد أو كما يجب إبلاغ كل م
 .على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التى تصرف للمتعاقد بمجرد صرفھا

ا بالنسبة  ات المشار إليھ ارك بالبيان كذلك يجب على الجھة الإدارية المتعاقدة إبلاغ مصلحة الجم
  .أو مھمات مستوردةللعقود التى يدخل فى مشمولھا أصناف 

    



 

  الفصل الثانى

  المناقصة المحدودة

 )٣٤مادة (

رار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات التى  يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بق
ين أو  اريين أو فني اولين أو استش وردين أو مق ى م ى المناقصة عل تراك ف ا قصر الاش ب طبيعتھ تتطل

ة خبراء بذواتھم سواء فى مصر أ ة والمالي ة الفني أنھم شروط الكفاي وافر بش ى أن تت و فى الخارج، عل
  .وحسن السمعة

 )*( )٣٥مادة (

وع  تغلين بن ر عدد ممكن من المش توجه الدعوة لتقديم العطاءات فى المناقصات المحدودة لأكب
بسجلات النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين 

ة  تح المظاريف الفني الجھة الإدارية أو غيرھم وذلك بموجب كتب موصى عليھا قبل الموعد المحدد لف
ات  ،بسبعة أيام على الأقل ة أخرى مناسبة مع إثب ة طريق دعوة بأي ليم ال ك تس ى ذل ويجوز بالإضافة إل

  .موعد تسليمھا لأصحاب الشأن

ات الواجب ذ ة وفق ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان ا فى الإعلان عن المناقصة العام كرھ
  .أحكام ھذه اللائحة

 )٣٦مادة (

روط  راءات والش ام والإج د والأحك ة القواع دودة لكاف ة المح ع المناقص دم تخض دا ماتق ا ع فيم
  .المنصوص عليھا بھذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة

  )الفصل الثالث(

  المناقصة المحلية

 )†( )٣٧مادة (

ه يكون  د قيمت ا لا تزي رار مسبب من السلطة المختصة فيم ة بق د بطريق المناقصة المحلي التعاق
 .على مائتى ألف جنيه

ين  وتوجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من ب
التى يتم بدائرتھا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر الذين يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة  

ة أو  ة الإداري دين بسجلات الجھ ين المقي ن ب لطة المختصة م ماءھم الس د أس ذين تعتم د وال ذ التعاق تنفي
ل الموعد المحدد  ا قب ات موصى عليھ ك بموجب خطاب غيرھم من أصحاب المنشآت المشار إليھا وذل

ل ى الأق ت ،لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام عل ة الاستعجال ي ل وفى حال الھا مع مخصوص قب م إرس
 .الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ

                                                 
 ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم  ٣٧مادة ) ١(



 

ة وفق  ا فى الإعلان عن المناقصة العام ات الواجب ذكرھ ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان
  .أحكام ھذه اللائحة

 )٣٨مادة (

ا دا م ا ع د وا فيم ة القواع ة لكاف ة المحلي ع المناقص دم تخض روط تق راءات والش ام والإج لأحك
  .المنصوص عليھا بھذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة

  )٣٩مادة (

رار من السلطة المختصة  فى المناقصات التى لا ة بق تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه تشكل لجن
وم  راتھم مع موضوع المناقصة وتق برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين تتناسب وظائفھم وخب

ى ھذه  دوين توصياتھا عل ا والبت فى المناقصة وت اللجنة بفتح المظاريف وفحص العطاءات وتفريغھ
  .تراه كشف التفريغ ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ما

  )الفصل الرابع(

  الممارسة العامة

 )٤٠مادة (

رارًا بتشكيل  رار من السلطة المختصة التى تصدر ق ة بق د بطريق الممارسة العام يكون التعاق
ة  ة وطبيع ة وفق أھمي ة وقانوني ة ومالي لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فني

 .التعاقد

ذلك وعضو من إدارة  ة ل ه وزارة المالي ة الممارسة من تندب ويجب أن يشترك فى عضوية لجن
انون تنظيم  ا فى ق ك فى الحدود المنصوص عليھ ه رئيسھا وذل ة يندب وى المختصة بمجلس الدول الفت

  .المناقصات والمزايدات

  )٤١مادة (

ا لإجراءات النشر عن المناقصة  ة فى الوقت المناسب طبق يجب الإعلان عن الممارسة العام
 .العامة المبينة بھذه اللائحة

ديم  ددة لتق دة المح لطة المختصة تقصير الم ة الس تعجال وبموافق ة الاس ى حال وز ف ه يج ى أن عل
  .شرة أيام من تاريخ أول إعلان عن الممارسةالعروض على ألا تقل تلك المدة عن ع

  )٤٢مادة (

تح المظاريف  ك لف دوبوھم وذل دمو العروض أو من تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرھا مق
ط  ة فق ة  -الفني ا  -دون المظاريف المالي راءات المنصوص عليھ ة الإج اذ كاف ا واتخ راءة محتوياتھ وق

  .الفنية فى المناقصة العامةبھذه اللائحة بشأن فتح المظاريف 

  )٤٣مادة (

روط  ا للش دى مطابقتھ ن م ق م ة للتحق روض المقدم ة للع ة الفني ة الدراس ة الممارس ولى لجن تت
 .والمواصفات الفنية المطروحة



 

ن  ول أو رفض أى م ث قب ن حي ياتھا م من توص ة يتض لطة المختص را للس ة تقري ع اللجن وترف
  .العروض وأسباب ذلك

  )*( )٤٤مادة (

ولى  بعد ة للعروض تت ة الممارسة بنتيجة الدراسة الفني اد السلطة المختصة لتوصيات لجن اعتم
اريف  تح المظ ة ف اد لجن ان انعق د ومك ا بموع ة فنيً روض المقبول دمى الع ار مق تريات إخط إدارة المش

 .ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال لجنة الممارسة -السابق تقديمھا منھم  -المالية 

تبعاد ويجب مراعا ول أو اس رارات الخاصة بقب اريخ إعلان أسباب الق ين ت ة انقضاء سبعة أيام ب
العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة 

 .بموعد فتح المظاريف المالية

دو ا أو من ة فنيً دمى العروض المقبول بيھم فى جلسات وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة مق
ين العروض من  ة ب د أسس المقارن اة توحي ل الأسعار بمراع ى أفضل الشروط وأق علنية للوصول إل

 .جميع النواحى الفنية والمالية

لطة المختصة  ھا للس ن رئيس ائھا وم ع أعض ن جمي ا م ياتھا موقعً رًا بتوص ة محض ع اللجن وترف
  .لتقرير ما تراه

  )٤٥مادة (

أنه نص يخضع التعاقد بطريق المما رسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بش
  .خاص بھذه اللائحة

  )الفصل الخامس(

  الممارسة المحدودة

 )٤٦مادة (

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقصات 
ى  لطة المختصة الت ن الس رار مسبب م دات بق ة والمزاي ة برئاس ة الممارس كيل لجن راراً بتش تصدر ق

 .موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد

ذلك وعضو من إدارة  ة ل ه وزارة المالي ة الممارسة من تندب ويجب أن يشترك فى عضوية لجن
دود المنصوص عل ى الح ك ف ھا وذل ه رئيس ة يندب س الدول ة بمجل وى المختص يم الفت انون تنظ ا بق يھ

  .المناقصات والمزايدات

 )†( )٤٧مادة (

ة  ا تتضمن كاف ات موصى عليھ ديم العروض فى الممارسات المحدودة بخطاب دعوة لتق توجه ال
د أول  ع تحدي ة م ذه اللائح ة بھ ة والمبين ن المناقصات العام لان ع ى الإع ا ف ات الواجب ذكرھ البيان

اريخ إرسال اجتماع للجنة الممارسة على ألا تقل  ام من ت ديم العروض عن سبعة أي المدة المحددة لتق
 .الدعوات

                                                 
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧ة رقم مستبدلة بقرار وزير المالي) ١(
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ) ٢، ١(



 

ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد 
  .المحدد بخمسة أيام وتسلم بموجب إيصال مؤرخ

وع   تغلين بن ر عدد من المش ى أكب النشاط موضوع ويراعى فى جميع الحالات توجيه الدعوة إل
  .الممارسة الذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجھة الإدارية أو غيرھم

 )٤٨مادة (

ة  ة العام راءات الممارس أن إج رر بش و المق ى النح ا عل ة إجراءاتھ ة الممارس ر لجن تباش
  .والمنصوص عليھا بھذه اللائحة

 )٤٩مادة (

ه نص خاص تخضع الممارسة المحدودة  رد في م ي ا ل لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيم
  .بھذه اللائحة

  )الفصل السادس(

  الاتفاق المباشر

 )٢( )٥٠مادة (

رار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات والحدود  يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بق
دات يم المناقصات والمزاي انون تنظ ا بق رة  ،المنصوص عليھ م مباش اط بھ ن ين لطة م ك الس دد تل وتح

ن  ق م ئولية التحق اتقھم مس ى ع ع عل ذين يق ة المطروحة وال ى العملي رة ف ن أھل الخب د م إجراء التعاق
ه وأن الأسعار  ة من أجل وع والمواصفات للغرض المطلوب مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث الن

ه م تم الحصول علي ا ي ع م بة لسعر السوق من واق ن عروض من أصحاب المنشآت الصغيرة مناس
  .والمتناھية الصغر يتم إرفاقھا بأوراق العملية

ذه  ده أو تنفي تم توري على أنه فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتھا ضمان المتعاقد لسلامة ما ي
ال  ن أعم ادل  -م ا يع تم حجز م ق %) ٥(في دة الضمان المتف اء م د انتھ ه بع تحقاته تصرف ل ن مس م

  .عليھا

 )٥١مادة (

يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة  لا
ى لا ى الحالات الت د إلا ف ة موضوع التعاق ذات العملي ا ل ة م وع قيم ا مجم اوز فيھ ن  يج راره م تم تك ي

 ً   .تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونا

  )٥٢مادة (

  .عتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من السلطة المختصةيكون ا
    



 

  )القسم الثالث(

  الاشتراطات العامة

  الفصل الأول

  الشروط العامة

  )٥٣مادة (

  :يجب على مقدمى العطاءات أن يتبعوا الأحكام الواردة فى المواد الآتية

 )٥٤مادة (

ة والمؤشر  تقدم العطاءات موقعة من أصحابھا على نموذج العطاء ة الإداري اتم الجھ وم بخ المخت
ى كل  ،عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخھا وعلى جدول الفئات المرافق له ويجب أن يثبت عل

ارج ن الخ ه م الى نوع ى والم اء الفن ى العط ن مظروف ق  ،م ويوضع المظروفين داخل مظروف مغل
ة أو ة الإداري وان الجھ م وعن ه اس ح علي ة ويوض ة محكم ه  بطريق ا بداخل ة وأن م دة المختص الوح

ة  الى لجلس روف الم ى والمظ روف الفن د  )    (المظ الھا بالبري ا بإرس اءات إم ديم العط ون تق ويك
ة أو  اءات بالجھ ع العط تص لوض ندوق المخ ل الص عھا داخ ر أو وض ة الأج ه خالص ى علي الموص

 .اعتهتسليمھا لقلم المحفوظات بھا بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وس

دم  ى النموذج الخاص بمق ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم عل
  .العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات

  )٥٥مادة (

التى يتم وضعھا داخل  )جدول الفئات(على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة الأسعار 
  .المظروف المالى

تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون  - ١
ك دون  سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماھو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاسا أو غير ذل

 .تغيير أو تعديل فى الوحدة

رد أو شركة فى الخارج  ة ويجوز فى حالة تقديم العطاء من ف ة الأجنبي أن تكتب الأسعار بالعمل
  .وتتم معادلتھا بالعملة المصرية بالسعر المعلن فى تاريخ فتح المظاريف

  .ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء

ادة  لا – ٢ يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرھا يجب إع
  .وتوقيعه كتابته رقما وحروفا

ه  لا – ٣ يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل في
 .مھما كان نوعه

تقل يتضمنه  اب مس ى كت ا ف ة فيثبتھ النواحى الفني ات خاصة ب ة ملاحظ داء أي ى إب وإذا رغب ف
 .المظروف الفنى



 

ى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ ف ولا
  .الفنية

د سعر صنف من الأصناف  - ٤ إذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد الأصناف عن تحدي
ى المناقصة  دخول ف ن ال ه ع ا من ك امتناع ر ذل ه فيعتب ة من عار المقدم ة الأس دھا بقائم وب توري المطل

ال فللجھ اولات الأعم ا فى مق ذا الصنف أم ى ھ تبعاد بالنسبة إل الحق فى اس اظ ب ة مع الاحتف ة الإداري
اءات  ى العط د ف ذا البن ة لھ ى فئ ه أعل د فئت ن تحدي اء ع دم العط ذى سكت مق د ال اء أن تضع للبن العط
ه ارتضى  ر أن ه المناقصة فيعتب إذا أرسيت علي اءات ف ائر العط ين س ه وب ة بين ك للمقارن ة وذل المقبول

  .العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلكالمحاسبة على أساس أقل فئة لھذا البند فى 

ى  - ٥ يبين فى قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا فى مصر أو فى الخارج ويترتب عل
دم العطاء من سجل  عدم صحة ھذه البيانات كلھا أو بعضھا رفض الصنف علاوة على شطب اسم مق

  .الموردين

دم الع - ٦ ددھا مق ى ح ات الت روفات الفئ ع المص ى جمي مل وتغط ات تش دول الفئ اء بج ط
د  ام توري والالتزامات أيا كان نوعھا التى يتكبدھا بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتم
ا  دة الضمان طبق اء م ا أثن ة والمحافظة عليھ ة الإداري ليمھا للجھ ال وتس ع الأعم ذ جمي الأصناف وتنفي

ة لشروط العقد وتتم المحاسب ات السوق والعمل ات بصرف النظر عن تقلب ذه الفئ التطبيق لھ ة النھائية ب
  .والتعريفة الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم الأخرى

 )*()مكرر ٥٥مادة (

ذھا  دة تنفي أكثر ستة أشھرفى عقود مقاولات الأعمال التى تكون م دة فى  ،ف ة المتعاق زم الجھ تلت
ادة أو ثلاثة أشھر نھاية كل  ا للزي د وفقً ة العق ديل قيم ة بتع د التى  الخفضتعاقدي ود العق اليف بن فى تك

ناد  ر الإس ى أم ى عل د المبن اريخ التعاق د ت ة أو بع اريف الفني تح المظ دد لف اريخ المح د الت رأت بع ط
ر ا  ،المباش ك وفقً املات لوذل ذا لمع ون ھ تملاتھا، ويك ود أو مش ك البن اول لتل اء المق ى عط ددة ف المح

  .تعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلكال

ر فى حساب ويكون  اً سعار الأالتغي اً أو خفضاً وفق روق الأسعار رفع ى ف اول عل ومحاسبة المق
  :للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية

  :التعريفات -أولاً 

  :مدى التنفيذ

ال محسوبة  - ليم المدة المحددة لإنجاز الأعم اريخ تس ع أو استلام من ت اً من الموان ع خالي الموق
  .المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيھا أبعد

  :البنود المتغيرة

تندات الطرح  - ة بمس ة الإداري ة (البنود أو مكوناتھا الخاضعة للتعديل التى تحددھا الجھ  –عمال
 ).إلخ......مواد خام 

  

                                                 
  .المشار إليه - ٢٠٠٦لسنة  ٢١٩مكرر أضيفت بقرار وزير المالية رقم  ٥٥المادة رقم ) ١(



 

  :المعامل

ى - بة الت اة ألا  النس رة، بمراع ود المتغي ن البن ه م د أو مكونات ل بن ه لك اول بعطائ ددھا المق يح
اوى  فراً (تس ن ) ص ا ع ل مجموعھ د أو % ١٠٠ويق ل بن بة لك حيح بالنس د الص أو الواح
 .مشتملاته

  :قيمة التعويض أو الخصم

ود  المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة التغير فى أسعار - البن
 ً   .المتغيرة ارتفاعاً أو انخفاضا

  :نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار

د  - رقم القياسى للسعر عن ه ال اً من د المحاسبة مطروح ه عن د أو مكونات الرقم القياسى لسعر البن
رقم القياسى  ى ال تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مقسوماً عل

ع نشرة للسعر عند فت ك من واق ناد المباشر، بحسب الأحوال، وذل ح المظاريف الفنية أو الإس
  .الأرقام القياسية الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 ً   :المعادلة -ثانيا

د = قيمة التعويض أو الخصم  د التعاق اول عن قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المق
x  نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار× معاملاتھا.  

 ً   :قواعد المحاسبة على فروق الأسعار -ثالثا

ة تقوم الجھة طالبة التعاقد بتحديد  - ١ البنود المتغيرة أو مكوناتھا ضمن شروط الطرح، وفى حال
 .عدم تحديدھا تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيھا

اول  - ٢ اء المق ى(يجب أن يتضمن عط روف الفن ة ) المظ ل أوزان عناصر التكلف املات تمث مع
تم  رح وي روط الط د ضمن ش ة التعاق ة طالب ددتھا الجھ ى ح ا والت رة أو مكوناتھ ود المتغي للبن

اول  دم تضمين المق ة ع ى حال ھا، وف ى أساس د عل تبعاد التعاق تم اس املات ي ك المع اءه تل عط
 .العطاء

ق تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقاً لأ - ٣ سعار العقد دون انتظار لتطبي
 .معادلة فروق الأسعار

ا  - ٤ رة أو مكوناتھ ود المتغي يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبن
ناد  ة أو الإس اريف الفني تح المظ اريخ ف ن ت ھر م تة أش رور س د م ة بع ھر تعاقدي ة أش ل ثلاث ك

اة البرن ع مراع وال، م ر، بحسب الأح ه المباش ق علي ذى يتف ه ال ذ وتعديلات ى للتنفي امج الزمن
 .الطرفان

اريخ  -5 ر من ت يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعاً أو خفضاُ خلال ستين يوماً على الأكث
ذه ) ٦٩(تقديم المطالبة، يتم خلالھا مراجعة وصرف تلك الفروق، بمراعاة أحكام المادة  من ھ

فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على المتعاقد اللائحة، ويجب احتساب اولوية 
.باقى العطاءات الأخرى  

 :لا تسرى معادلة تغير الأسعار وقواعد تطبيقھا فى الحالات الآتية - ٦



 

 .العقود التى تقل مدة تنفيذھا عن ستة أشھر ويتأخر تنفيذھا لسبب يرجع إلى المقاول -

د الستة أشھر من تاريخ فتح المظاريف الفنية الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذھا إلى ما بع -
ديل  ود الخاضعة للتع ك فى العق ه، وذل أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، لسبب يرجع إلي

 .طبقاً لأحكام القانون

ة  - ى الجھ ذھا لسبب يرجع إل أخر تنفي تة أشھر، ويت ل من س ذھا أق دة تنفي ى تكون م ود الت العق
د الستة أشھر الإدارية، وفى ھذه الحالة، تتم  ذھا بع م تنفي محاسبة المقاول على الكميات التى ت

  .وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

  )٥٦مادة (

د وتركيب أصناف أو  د أو توري ى توري د عل ا موضوع التعاق فى جميع الحالات التى يشتمل فيھ
ام فيجب أن  -مھمات مستوردة من الخارج  ى تم ة عل تندات الدال اتورة أو المستخلص المس يقدم مع الف

  .سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليھا وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك

  )٥٧مادة (

ن  ا م ة وغيرھ ات الفني ع البيان ى جمي روف الفن مين المظ اءات ضرورة تض دمى العط ى مق عل
ابقة البيانات والمعلومات والمست ى س ة عل تندات الدال ك المس ندات التى تطلبھا الجھة الإدارية بما فى ذل

 ً  .الخبرة والقيد فى المكاتب أو السجلات أو النقابات أو الاتحادات التى يكون القيد فيھا واجباً قانونا

اب  ى كت ت ف ة فتثب النواحى الفني ة ملاحظات خاصة ب داء أي ى إب اءات ف دمو العط وإذا رغب مق
  .ضمنه المظروف الفنىمستقل يت

 )٥٨مادة (

ة والمواصفات أو  ة الإداري ة للجھ ات النموذجي د الأصناف حسب العين اء عن توري ون العط يك
ه  راراً من ه العطاء إق ر تقديم ا ويعتب دم العطاء الاطلاع عليھ ى مق ى يجب عل دة الت الرسومات المعتم

  .عينات أخرىباطلاعه عليھا ويتولى التوريد طبقاً لھا ولو رافقت عطاءه 

ا  د حسب المواصفات المحددة لھ على أنه بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوري
ديمھا مع العطاءات وإذا كانت  ات التى يطلب تق وإذا لم يكن لھا مواصفات يكون التوريد حسب العين

ا يفسد ولا ات مم د  ھذه العين ول التوري د فيكون قب ى التوري ليمة حت ائج تبقى س ة نت ى أساس مطابق عل
  .فحصھا على نتائج فحص عينات التوريد

د حسب المواصفات دون  ون التوري ة يك ة والكھربائي ية والمعدني ى المنتجات الھندس بة إل وبالنس
 .ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بھا فقط ،التقيد بالعينات

ا للشروط والمواصفات  ا وفق ا منتجات الغزل والنسيج فيكون قبولھ ى أم ة الت اوزات الفني والتج
 .تقرھا وزارة الصناعة

وإذا ما أجازت الجھة الإدارية المختصة فى إعلانھا تقديم عينات مع العطاءات فيجب أن تكون 
 .من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليھا المواصفات

اريخ إخ طارھم برفضھا ويكون لمقدمى العينات الحق فى استردادھا فى خلال أسبوعين من ت
  .بكتاب موصى عليه وإلا أصبحت ملكا للجھة الإدارية دون مقابل



 

  )٥٩مادة (

دم العطاء بغض  يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مق
تمارة  دة سريان العطاء المحددة باس ة م ة وحتى نھاي ة الإداري ة الجھ اد استلامه بمعرف النظر عن ميع

  .عطاء المرافقة للشروطال

  )٦٠مادة (

أمين المؤقت  ة فيصبح الت تح المظاريف الفني إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لف
ة إجراءات أو  اذ أي ى القضاء أو إتخ اء إل ذار أو الالتج ى إن ة دون حاجة إل ة الإداري ا للجھ ودع حق الم

  .إقامة الدليل على حصول ضرر

 )٦١مادة (

ا وإلا وجب يجب أن ي ل فيھ ه وكي كون مقدم العطاء مقيمًا فى جمھورية مصر العربية أو يكون ل
ه المناقصة  عليه أن يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمھورية مصر العربية فيما لو رست علي

 ً  .وأن يبين فى عطائه العنوان الذى  يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحا

ه من وإذا كان العطاء  وكيلا مصدقا علي مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه ت
ام  ا لأحك ديمھا وفق ه تق ى يجب علي تندات الت ات والمس ة البيان ى كاف افة إل ة بالإض لطات المختص الس

  .القوانين والقرارات التى تنظم ذلك

 )٦٢مادة (

سيسھا ومن نظامھا الأساسى كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأ
د  ه صورة رسمية من عق وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافق

 .المشاركة

د  وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق  الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لھم بالتعاق
المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود  لحساب الشركة أو المنشأة ومدى ھذا الحق وحدوده وأسماء

ى أن  ن إمضاءاتھم عل اذج م أة ونم م الشركة أو المنش اء المخالصات باس وإمضاء الايصالات وإعط
 .تكون ھذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل

دة من  وإذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعى أو معنوى فيجب أن ترافق العطاء صورة معتم
  .ه  الضريبية ومن شھادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب  على المبيعاتبطاقت

  )٦٣مادة (

ة  ه الساعة الثاني اد غايت يجب أن تصل العطاءات إلى الجھة الإدارية أو الوحدة المختصة فى ميع
 .عشرة  من ظھر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية

ذكور  ولا ديل لصالح  ولا –يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد  الم ى أى تع ك عل يسرى ذل
ه لا ا أن ة للشروط والمواصفات طالم ؤثر فى  الجھة الادارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابق ي

  .أولوية العطاء

  

  



 

 )٦٤مادة (

ة سوا ا يكون للجھة الإدارية الحق فى مراجعة الأسعار المقدم ا أو مجموعھ ء من حيث مفرداتھ
  .وإجراء التصحيحات المادية  إذا اقتضى الأمر ذلك

ل  ويعول على السعر المبين بالحروف ولا ة عن أق ى خفض نسبة مئوي د بالعطاء المبنى عل يعت
  .عطاء يقدم فى المناقصة

  )٦٥مادة (

  .أولوية العطاءاتتكون العطاءات المقترنة بتسھيلات إئتمانية محل اعتبار عند البت فى 

  )٦٦مادة (

يكون توريد الأصناف فى المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار 
  :بالعطاء

ى ظھر المركب ) أ( اء الشحن عل فيجب أن يشمل  FOB) فوب(إذا كان تسليم الأصناف بمين
  .لنقل إلى ظھر المركبالسعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعھا وكذا مصروفات ا

ليم ) ب( ان التس ين  CIFأو  C & Fإذا ك ى المب اء الوصول فيشمل السعر علاوة عل أو بمين
ا ) أ(بالبند  غ من المركب أو الطائرة كم نولون الشحن البحرى أو الجوى ومصروفات التفري

  .أو ميناء الوصول CIFيشمل قيمة التأمين فى حالة 

ثمن بموجب وفى كلتا الحالتين إذا اشترط  دفع ال ة صاحبة الشأن ب ام الجھ دم العطاء قي مق
ل  ه يتحم داخل فإن ى ال ارج أو ف ى الخ ه ف اب عملائ ابه أو لحس طتھا لحس تح بواس اد يف اعتم
ان  ى الخارج مع بي ا إل وب تحويلھ الغ المطل دار المب مصاريف فتح الاعتماد وعليه أن يبين مق

 .نوع العملة والجھة التى سيتم الاستيراد منھا

ة  ل الجھ ى تحم ة عل ت الموافق ة الب ة لجن د موافق لطة المختصة بع وز للس ك يج ع ذل وم
بمصروفات فتح الاعتماد إذا اشترط مقدم العطاء ذلك على أن يؤخذ ھذا الشرط فى الاعتبار 

  .عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الأسعار والشروط المقدمة

ازن ا) ج( ليم بمخ ان التس د إذا ك ين بالبن ى المب ة فيجب أن يشمل السعر علاوة عل ة الإداري لجھ
ن ) ب( ا م ات وغيرھ ريبة المبيع رى وض وم الأخ واع الرس ع أن ارك وجمي وم الجم رس

ناف  لم الأص ث تس داخلى بحي ل ال اء ومصروفات النق ديم العط ت تق ارية وق الضرائب الس
  .صروفاتلمخازن الجھة الإدارية خالصة من جميع الضرائب والرسوم والم

ى تحصل عن ) د( وم أو الضرائب الأخرى الت ة أو الرس ة الجمركي ى التعريف ر ف إذا حدث تغيي
د  د ق ان التوري د وك الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوري
ه أدى  ورد أن ذلك بشرط أن يثبت الم ا ل رق تبع ه فيسوى الف دة المحددة ل تم فى غضون الم

ة  الرسوم ا فى حال ادة أم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزي
ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى الرسوم 

 .على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل



 

د  ى العق ددة ف د المح ن المواعي د ع ى التوري أخير ف ة الت ى حال ات وف ديل فئ ان تع وك
أخرة كل  ات المت ورد يتحمل عن الكمي إن الم د ف ذه المواعي د ھ م بع الضرائب والرسوم قد ت
اھرة  وة الق ى الق أخير يرجع إل ا إلا إذا أثبت أن الت زيادة فى الرسوم والضرائب المشار إليھ

  .أما النقص فيھا فتخصم قيمته من قيمة العقد

 )٦٧مادة (

مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية فى الموعد يجوز لمقدم العطاء أو 
  .المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتھا

 )*( )٦٨مادة (

ان  دميھا إذا ك ين مق ا ب إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنھ
د لا  ذلك فى صالح العمل ويجوز ذلك أيضًا إذا كان مقدم العطاء دة للتوري ددًا بعي الأقل سعرًا يشترط م

ة  ل كمي ى أق ة عل تتناسب وحالة العمل بالجھة الإدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالي
اقى  ل عن ب ع صاحب العطاء الأق د وم اريخى التوري ين ت ة ب رة الواقع وين المخازن فى الفت زم لتم تل

المخزن ومتوسط وعلى لجنة البت فى ھذه الح -الكميات  الة أن تثبت فى تقريرھا الباقى من الصنف ب
 .الاستھلاك

ى تساوت مع  ة الصغر مت وتفضل العطاءات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھي
  .أقل العطاءات سعرًا وكانت مطابقة للشروط والمواصفات

 )٢( )٦٩مادة (

بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدمًا من قيمة التعاقد 
أى شروط وسارى  الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد ب

الغ ك المب ى لتل تحقاق الفعل اريخ الاس ى ت ول حت مان  ،المفع اب الض ديم خط رط تق ن ش تثنى م ويس
ي ين جھت تم ب انون تنظيم المصرفى المشار إليه حالات التعاقد التى ت ام ق ن من الجھات الخاضعة لأحك

ة ات دولي ات ومنظم ة أو جھ ة أجنبي ات حكومي ع جھ تم م ى ت دات الت دات والتعاق  ،المناقصات والمزاي
ام ق الع يير المرف ة لتس ية اللازم ديم الخدمات الأساس ى تحتكر تق ذا الجھات الت ا  ،وك اء بم تم الاكتف وي

  .قرھا السلطة المختصة بالجھةتقدمه تلك الجھات من تعھدات أو ضمانات ت

ن من البنك  ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعل
الغ  ن المب ك ع دم وذل دفع المق ة بال اءات المقترن ة العط ى قيم ة إل ى المناقص ت ف ت الب زى وق المرك

اريخ  ن ت دة م دة عن الم دمًا وتحسب الفائ ا مق وب دفعھ تحقاقھا المطل اريخ اس ى ت الغ حت ذه المب أداء ھ
 .الفعلى

ا  ة من بينھ ر من واقع على أنه فى الحالات التى تكون فيھا بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكث
 .صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفھا إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى

دم فى حد دفع المق ع الحالات أن يكون ال ة عن ويجب فى جمي ادات المدرجة بالموازن ود الاعتم
  .السنة المالية التى يتم فيھا التعاقد

  
                                                 

  ).لإشارةسالف ا( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ) ٢(، )١(



 

  )الفصل الثانى(

  فى التأمينات

 )*( )٧٠مادة (

ة بموجب إيصال رسمى يثبت فى العطاء  ة الإداري ة الجھ داعھا بخزين دًا بإي ات نق تؤدى التأمين
المصرفية أو المعتمدة من المصارف  رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على ھذه المبالغ وتقبل الشيكات

كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليھا بالقبول من  ،المسحوبة عليھا
  .أحد المصارف المعتمدة بالداخل

رن  دة وألا يقت وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتم
د أو شرط وأن  أى قي أمين ب وازى الت ا ي ة مبلغً ة الإداري ر الجھ دفع تحت أم أن ي ه المصرف ب ر في يق

دم  ن مق ة معارضة م ى أي ات إل ا دون الالتف ب منھ د أول طل ه عن ه بأكمل تعد لأدائ ه مس وب وأن المطل
  .العطاء

أمين المستحق من أحد المصارف  وعندما يرد لإحدى الجھات الإدارية خطابات ضمان عن الت
رع المرخص لھا فى إ صدار خطابات الضمان أو أحد فروعھا عليھا أن تتحقق من أن المصرف أو الف

قد أعطى إقرارًا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان 
  .المرخص للمصرف فى إصدارھا

د تعدى الحد  دى البنك المركزى أن المصرف ق ة الإخطارات ل د مراجع ين عن إذا تب الأقصى ف
ة  اد لا يجاوز ثلاث ا فى ميع ؤدى إليھ أن ي ة المصرف ب المحدد له أخطرت الجھة الإدارية فورًا لمطالب

  .أيام عمل قيمة خطاب الضمان نقدًا

ل  ى الأق ا عل ين يومً وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانھا عن ثلاث
دة المحددة لسريان العطاء ائى يكون سريان خطاب الضمان  ،اتبعد انتھاء الم أمين النھ وبالنسبة للت

  .إلا إذا اتفق على غير ذلك ،لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتھاء مدة العقد بثلاثة أشھر

ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجھة الإدارية بشرط أن 
  .العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النھائىتكون صالحة للصرف وقت تقديم 

  )٧١مادة (

دات  يم المناقصات والمزاي انون تنظ ذلك بق ددة ل دة المح ائى خلال الم أمين النھ داد الت ون س  -يك
الغ المسددة  ائى من المب أمين النھ ة الت ول أن تخصم قيم ى طلب صاحب العطاء المقب ويجوز بناء عل

ت أمين المؤق ة الت ى ذم ائى  عل أمين النھ ة الت الغ قيم ك المب اوزت تل ة، وإذا ج ن ذات العملي دم ع المق
ام التسوية  اريخ إتم ام عمل من ت رة لا تجاوز سبعة أي ر طلب خلال فت ادة بغي تم رد الزي المستحق في

 .اللازمة

ا  ى رس ع الأصناف الت د جمي ول بتوري اء المقب ام صاحب العط ائى إذا ق أمين النھ ولا يحصل الت
 .يدھا وقبلتھا الجھة الإدارية المتعاقدة نھائيا خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النھائىعليه تور

                                                 
  ).سالف الإشارة( - ٢٠٠٦لسنة  ٤٩٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ١(



 

ة  ة قيم ه يكفى لتغطي ان ثمن ا وك أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار إليھ
ة  أمين من مجموع قيم ذا الت ة ھ ادل قيم ا يع ورد م العطاء التأمين النھائى فيخصم من ثمن الجزء الم

  .ويحتفظ به لدى الجھة المتعاقدة بمثابة تأمين نھائى حتى تمام تنفيذ العقد

 )٧٢مادة (

ة  ر المقبول ى أصحاب العطاءات غي أمين المؤقت إل رد الت مع عدم الإخلال بأحكام ھذه اللائحة ي
دة لا  تجاوز بغير توقف على طلب منھم سواء كان نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان وذلك فى خلال م

ائى من  أمين النھ سبعة أيام عمل بعد انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل الت
 .صاحب العطاء المقبول

دة  ك م ى ذل ا ف ة بم د بصفة نھائي ذ العق تم تنفي ى أن ي ه إل ائى بأكمل أمين النھ اظ بالت ويجب الاحتف
ك الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما ت ه وذل ى طلب من ر توقف عل ه لصاحبه بغي بقى من

  .فى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نھائية

ة،  ر المالي واستثناءً من حكم الفقرة الثانية من ھذه المادة، يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزي
ال ا ة الأعم ل قيم ا يقاب ائى بم أمين النھ ة الت يض قيم ھادة تخف دار ش ذھا، وإص تم تنفي ى ي ة الت لمتكامل

  :بقبولھا، وذلك فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتوافر فيھا الشروط الآتية

 .أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغيرھا - ١

 .ألا تقل المدة اللازمة لتنفيذ المشروع عن خمس سنوات - ٢

  .عمال المنفذة من تاريخ لاحق على إصدار شھادة بقبولھا وفقاً للعقدأن يكون أداء قيمة الأ - ٣

  )٧٣مادة (

ائى  أمين المؤقت أو النھ تبدال الت ى طلب صاحب الشأن اس اء عل يجوز بموافقة السلطة المختصة وبن
دة سريان  ،المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليھا بھذه اللائحة ويراعى ألا تنقطع م

  .التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين

  )القسم الرابع(

  إجراءات تنفيذ العقود

  )الفصل الأول(

  الشروط العامة

  )٧٤مادة (

د  أمر التوري ورد ب ار الم الى لإخط وم الت ن الي د م ددة للتوري دة المح دأ الم ى  -تب ق عل إلا إذا اتف
ى أن يتضمن  -ف ذلك خلا ويكون إخطار الموردين فى الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق عل

  .أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتھائه

ا من  اول خالي ع للمق ه الموق لم في ذى يس اريخ ال ال من الت ود الأعم ذ عق دة المحددة لتنفي دأ الم وتب
ك  -نع الموا ع من الطرفين ومحرر  -إلا إذا اتفق على خلاف ذل ليم بموجب محضر يوق ويكون التس

اول أو  ،من نسختين تسلم إحداھما للمقاول وتحتفظ الجھة الإدارية بالنسخة الأخرى وإذا لم يحضر المق



 

اريخ مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ الذى تحدد له فى أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر ھ ذا الت
  .موعدا لبدء تنفيذ العمل

  )٧٥مادة (

أى شرط من شروطه  د إذا أخل ب ى حساب المتعاق يجوز للجھة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه عل
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يخطر به بكتاب موصى عليه 

  .بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد

  )٧٦مادة (

ك يجوز  ا أو بعضھا، ومع ذل ه كلھ لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة ل
ئولية  ة بتصديق البنك دون الإخلال بمس ذه الحال أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى فى ھ

ه كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق ل ،المتعاقد عن تنفيذ العقد ة قبل ة الإداري ه بما يكون للجھ
  .من حقوق

  )٧٧مادة (

ل  ات قب ا مطالب ن لھ م تك أمين إذا ل ع رد الت د م ة فسخ العق ة الإداري از للجھ د ج وفى المتعاق إذا ت
ى  المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنھم وكيلا بتوكيل مصدق عل

  .ه السلطة المختصةالتوقيعات فيه وتوافق علي

اء  ة الحق فى إنھ ة الإداري وفى أحدھم فيكون للجھ د وت ر من متعاق وإذا كان العقد مبرمًا مع أكث
 .العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه

م الوصول دون حاجة  ه بعل اب موصى علي ذه الحالات بموجب كت ويحصل الإنھاء فى جميع ھ
  .اذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاءإلى اتخ

  )٧٨مادة (

بالنسبة %) ٢٥(يحق للجھة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودھا بالزيادة أو النقص فى حدود 
أى  ة ب ى المطالب ق ف ات الح ذه الجھ ع ھ د م ون للمتعاق عار دون أن يك روط والأس ذات الش د ب ل بن لك

  .تعويض عن ذلك

 .رورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقةويجوز فى حالات الض

اد  ة السلطة المختصة ووجود الاعتم ى موافق د الحصول عل ديل العق ويجب فى جميع حالات تع
ى  د ف ة المتعاق ى أولوي ك عل ؤثر ذل د وألا ي رة سريان العق ديل خلال فت لازم وأن يصدر التع الى ال الم

  .ترتيب عطائه

اول وفى م ة المق تجدة بمعرف ود مس ذ بن ة تنفي ا الضرورة الفني ى تقتضى فيھ ال الت اولات الأعم ق
اق  ،القائم بالعمل دون غيره ك بطريق الاتف فيتم التعاقد معه على تنفيذھا بموافقة السلطة المختصة وذل

  .المباشر وبشرط مناسبة أسعار ھذه البنود لسعر السوق

  

  



 

  )الفصل الثانى(

  مقاولات الأعمال شروط تنفيذ عقود

  )٧٩مادة (

ذ موضوع  لة بتنفي ة ذات الص ة والمحلي وائح الحكومي وانين والل ع الق اع جمي اول باتب زم المق يلت
اد كل من  ة بإبع ة الإداري ذ أوامر الجھ ع العمل وتنفي التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموق

  .أحكام ھذه الشروطيھمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف 

ال أو أى شخص  اة للعم ع الإصابات أو حوادث الوف ل من ويلتزم المقاول أيضًا باتخاذ كل ما يكف
دخل  ذه الحالات مباشرة دون ت آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته فى ھ

  .للجھة الإدارية

  .ارية الحق فى تنفيذھا على نفقتهوفى حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجھة الإد

 )٨٠مادة (

ا  ارات وغيرھ ذلك من اختب زم ل ا يل يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل م
ة فى  ة الإداري ه إخطار الجھ دة وعلي للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتم

و الوقت المناسب بملاحظته عليھا ويكون مسئولا  تبعًا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بھا كما ل
  .كانت مقدمة منه

 )٨١مادة (

ة  د استحضرت بمعرف جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التى تكون ق
المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالھا فى تنفيذ العمل وكذلك جميع 

ال ة  الأعم إذن الجھ ا إلا ب ا أو التصرف فيھ ا ھى ولا يجوز نقلھ ة الأخرى تظل كم والمنشآت الوقتي
ئوليته وحده  اول وتحت حراسته ومس دة المق الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى فى عھ

  .لكتتحمل الجھة الإدارية فى شأنھا أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذ ولا

ة  ة للتلف بسبب العوامل الجوي واد القابل اً صالحاً لتشوين الم ئ مكان اول أن يھي ويجب على المق
  .وذلك لوقايتھا منھا بطريقة يوافق عليھا مھندس الجھة الإدارية

  )٨٢مادة (

نقص  ادة أو ال ة للزي ة قابل ادير وأوزان تقريبي ات ھى مق داول الفئ واردة بج ادير والأوزان ال المق
ا ً  اول تبع الغ التى تسدد للمق ة والمب دار العمل بصفة عام ان مق ا ھو بي ة والغرض منھ ة العملي لطبيع

واردة بالمقايسة  ر من ال ل أم أكث ات أق تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكمي
ة أو  رات أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حساب المقايسة الابتدائي عن تغيي

  .أدخلت فى العمل طبقا لأحكام العقد

 .ويجب فى جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه

ن  ة م ل فئ ر ك ادير والأوزان وتعتب ه عن صحة المق ئولا عن التحرى بنفس اول مس ر المق ويعتب
قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولا يكون الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير 

 .للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مھما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية



 

اء سير العمل بالاشتراك مع  ال أثن وزن للأعم اس أو ال ويقوم مھندس الجھة الإدارية بعملية القي
اول المقاول أو مھندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسا إذا تخلف المق ين ف ت والأوزان من الاثن

  .أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التى يجريھا مھندس الجھة الإدارية

ة  دس من مديري دب مھن لازم فينت ا العنصر الفنى ال وافر فيھ على أنه بالنسبة للجھات التى لا يت
ة أو مديري ة الإداري ا الإسكان المختصة ويكون مھندس الجھ ة الإسكان مسئولاً عن صحة وسلامة م

  .يثبته من بيانات فى ھذا الشأن

  )٨٣مادة (

ى  ليم المؤقت ف اً للتس ون صالحة تمام د بحيث تك ال موضوع التعاق اء الأعم اول بإنھ زم المق يلت
ة إضافية  -المواعيد المحددة  فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مھل

ا ليم لإتم تم التس ى أن ي ة وإل ذه المھل ة ھ ن بداي اراً م أخير اعتب ه ت ه غرام ع علي ى أن توق ذ عل م التنفي
ة %) ١(الابتدائى وذلك بواقع  ه بحيث لا يجاوز مجموع الغرام %) ١٠(عن كل أسبوع أو جزء من

  .من قيمة العقد

ع وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعھا إذا رأت الجھة الإدارية أن ا لجزء المتأخر يمن
الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما إذا 

ك ن ذل يئا م بب ش أخر لا يس زء المت ة أن الج ة بالنسب والأوضاع  ،رأت الجھ اب الغرام ون حس فيك
 .السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط

  .ول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخروتوقع الغرامة بمجرد حص

ت أن  ة إذا ثب س الدول ة بمجل وى المختص ذ رأى إدارة الفت د أخ ة بع ن الغرام د م ى المتعاق ويعف
ة  -وللسلطة المختصة  ،التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ذه الحال ر ھ د أخذ رأى الإدارة  -فى غي بع

 .متعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضررالمشار إليھا إعفاء ال

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجھة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق 
  .عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير

  )٨٤مادة (

ه المق ام بأحد التزامات ل القي م إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أھمل أو أغف ررة ول
ى  م الوصول عل ه بعل اب موصى علي ذاره بكت اريخ إن اً من ت ك خلال خمسة عشر يوم ر ذل يصلح أث
عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء ھذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين 

  :التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

  .فسخ العقد )أ(

ن) ب( ل م ا  سحب العم ن عنھ روط والمواصفات المعل ذات الش ابه ب ى حس ذه عل اول وتنفي المق
دات  يم المناقصات والمزاي انون تنظ ررة بق د المق رق التعاق د ط ك بأح ا وذل د عليھ والمتعاق

  .والأحكام الواردة بھذه اللائحة

ا يوجد بمحل العمل من  ويكون للجھة الإدارية فى ھذه الحالة الحق فى احتجاز كل أو بعض م
ا  ره عنھ اول أو غي ل المق منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قب

ا ع أى أجر عنھ ان أو دف ا الحق أيضاً فى  ،وعما يصيبھا من تلف أو نقص لأى سبب ك ا يكون لھ كم



 

ا دون أدن ك أن تبيعھ ا فى سبيل ذل ا ولھ ئولية الاحتفاظ بھا حتى بعد انتھاء العمل ضماناً لحقوقھ ى مس
  .من جراء البيع

ائى من حق « أمين النھ اول يصبح الت ى حساب المق ذه عل د أو تنفي ة فسخ العق ى حال ه ف ى أن عل
ا  ا فى  -الجھة الإدارية كما يكون لھا أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بھ بم

ى أرصدة  أخير عل ل الت ة ومقاب ا لسعر ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإداري ة وفقً دفعات المقدم ال
دفعات  ذه ال اريخ استحقاق ھ الغ  -الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى ت ة مب ك من أي وذل

ة  ،مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا ة جھ دى أي وفى حالة عدم كفايتھا تلجأ إلى خصمھا من مستحقاته ل
ه مع عدم إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى  ك كل ة إجراءات قضائية وذل اتخاذ أي

  .)*(» الإخلال بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى

  )†( )٨٥مادة (

تلتزم الجھة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك «
 ،تلتزم خلالھا بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ،تقديم المستخلص لھاخلال ستين يومًا من تاريخ 

د  تنزال  -وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتم د اس بع
أخير التى تجاوز  -ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص  رة الت وذلك عن فت

وم م دة الستين يومًا المشار إليھا ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الي
  .التالى لانتھاء الستين يومًا

دم  ا يق ة م اء من مراجع ال الانتھ ذ الأعم ى تنفي ويتعين على الجھة الفنية المختصة بالإشراف عل
ا إليھا من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة ال ا ستين يومً دد لا تجاوز كل منھ مختصة خلال م

وافر  دى ت ة المستخلصات وم ذ تتضمن موقف صرف قيم دء التنفي دد لب اريخ المح ن الت ا م دأ أولھ تب
ة  ى السلطة المختصة بكل جھ التمويل اللازم لكل منھا من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعل

  .أخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررةأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم ت

  :ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى

ع  )أ( ة للشروط والمواصفات %) ٩٥(بواق ى تمت فعلاً مطابق ال الت ررة للأعم ة المق ن القيم م
  .وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول

ة الباقية نظير كتاب ضمان مع%) ٥(كما يجوز صرف ال  وك المحلي تمد من أحد البن
  .ينتھى سريانه بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت

دائم %) ٧٥(بواقع ) ب( تعمالھا فى العمل ال اول لاس ا المق واد التى وردھ من القيمة المقررة للم
ا وأن تكون م شونة والتى يحتاجھا العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقًا عليھ

د ات العق ع فئ ن واق ك م لازم وذل ى ال د إجراء الجرد الفعل دة بع ة جي ى حال ل ف ع العم  ،بموق
  .وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبھا

ال ) ج( ع الأعم ة جمي بعد تسلم الأعمال مؤقتًا تقوم الجھة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيم
الغ التى سبق ا د خصم المب لتى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بع

  .صرفھا على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه
                                                 

  .المشار إليه ٢٠٠٦لسنة  ٢١٩استبدلت الفقرة الأخيرة بقرار وزير المالية رقم ) ١(
  .المشار إليه ٢٠٠٦لسنة  ٢١٩مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ) ٨٥(مادة ) ٢(



 

ك ) د( ى ذل دال عل اول المحضر الرسمى ال عند تسلم الأعمال نھائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المق
اقى  ا تبقى يسوى الحساب النھائى ويدفع للمقاول ب ائى أو م أمين النھ ك الت ا فى ذل ابه بم حس

  .»منه

 )٨٦مادة ( 

الآلات  ى تمت وب ال الت اول يحرر كشف بالأعم ن المق ه أو بعضه م ل كل ة سحب العم ى حال ف
ان العمل  اول بمك ا المق د وردھ م تستعمل والتى يكون ق والأدوات التى استحضرت والمھمات التى ل

اري ك الجرد خلال شھر من ت ة وبحضور ويحصل ذل ة الإداري دوب الجھ ة من خ سحب العمل بمعرف
ويثبت ھذا الجرد بموجب محضر  ،المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور ھو أو مندوبه

دوبا  م يرسل من م يحضر أو ل إذا ل ه ف وب عن اول أو من ين يوقعه كل من مندوب الجھة الإدارية والمق
ه خلال وفى ھذه الح ،عنه فيجرى الجرد فى غيابه الة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فإذا لم يبد ملاحظات

واردة فى محضر الجرد  ات ال ه بصحة البيان رار من ة إق ك بمثاب أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذل
والجھة الإدارية غير ملزمة بأخذ شىء من ھذه المھمات إلا بالقدر الذى يلزم لإتمام الأعمال فقط على 

  .لاستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العملشرط أن تكون صالحة ل

 )٨٧مادة (

ده ا وأن يمھ ة والبقاي واد والأترب ع الم  ،على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جمي
ويخطر  ،فى تنفيذ ذلك على حسابه -بعد إخطاره بكتاب موصى عليه  -وإلا كان للجھة الإدارية الحق 

ه عندئ ة ويوقع ام المعاين د إتم ليم المؤقت بع ة ويحرر محضر التس ذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاين
ذين يخطر  ة ال ة الإداري دوبى الجھ ه ومن ل مصدق علي ذلك بتوكي ه الموكل ب اول أو مندوب كل من المق

ره ھو المقاول بأسمائھم ويكون ھذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداھا للمقاول وفى حالة عدم حضو
ين  أو مندوبه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى الجھة الإدارية وحدھم وإذا تب
ة  ة الإداري اول للجھ ار المق اريخ إخط ر ت وب اعتب ه المطل ى الوج م عل د ت ل ق ة أن العم ن المعاين م

ذ  باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنھاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظھر من م ينف المعاينة أن العمل ل
ا  د تمت بم ال ق ى أن يتضح أن الأعم ليم إل ذا فى المحضر ويؤجل التس ى الوجه الأكمل فيثبت ھ عل

دنى(يطابق الشروط  انون الم اريخ  )ھذا مع عدم الإخلال بمسئولية المقاول طبقاً لأحكام الق دأ من ت وتب
  .المعاينة الأخيرة مدة الضمان

ة  -مؤقت يرد للمقاول وبعد إتمام التسليم ال ة جھ دة أو لأي ة المتعاق ات للجھ إذا لم توجد قبله مطالب
ال التى تمت فعلاً  -إدارية أخرى  ة الأعم ما زاد من قيمة التأمين النھائى على النسبة المحددة من قيم

  .وتحتفظ الجھة المتعاقدة بھذه النسبة لحين انتھاء مدة الضمان وإتمام التسليم النھائى

 )٨٨مادة (

دة سنة واحدة من  ى الوجه الأكمل لم ذھا عل يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفي
دنى أو أى  انون الم ى الق ا ف دة الضمان المنصوص عليھ ك دون إخلال بم ليم المؤقت وذل اريخ التس ت

اً لشروط التع ،قانون آخر دة الضمان طبق اء م ليمة أثن ال س ع الأعم اء جمي د والمقاول مسئول عن بق اق
ة أن  ة الإداري فإذا ظھر بھا أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللجھ

  .تجريه على نفقته وتحت مسئوليته

  



 

 )٨٩مادة (

د موعد  ام بتحدي ة للقي ة كتاب ة الإداري اول الجھ قبل انتھاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المق
 .للمعاينة

د ال ق ين أن الأعم ى تب اً بموجب  ومت ليمھا نھائي تم تس دة في ة جي ة للمواصفات بحال ذت مطابق نف
ه الرسمى تعطى  اول أو مندوب ة والمق ة الإداري دوبى الجھ ن من ل م ه ك لاث نسخ يوقع ن ث محضر م
ائى  ليم النھ بعض الالتزامات فيؤجل التس م ب للمقاول نسخه منه وإذا ظھر من المعاينة أن المقاول لم يق

دنى أو  ،إليه من الأعمال لحين قيامه بما يطلب ھذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقاً لأحكام القانون الم
  .أى قانون آخر

أمين  ه الت رد إلي الغ وي ن مب ه م تحقاً ل ون مس د يك ا ق اول م دفع للمق ائى ي ليم النھ ام التس د إتم وعن
  .النھائى أو ما تبقى منه

  )الفصل الثالث(

  شروط تنفيذ عقود التوريد

 )٩٠مادة (

ع  ددة خالصة جمي د المح اد أو المواعي ى الميع ا ف د عليھ د الأصناف المتعاق ورد بتوري زم الم يلت
ين مخزن  لم أم دة ويتس ات المعتم د وللمواصفات أو العين ة لأمر التوري المصروفات والرسوم ومطابق

ه إ ه ويعطى عن ورد أو مندوب اس بحضور الم وزن أو المق دد أو ال يصالاً الاستقبال ما يتم توريده بالع
ة  ه حال رر في د ويق ا التوري م فيھ وم والساعة التى ت ه الي ة موضحاً ب مؤقتاً مختوماً بخاتم الجھة الإداري
ن  تمكن م ة الفحص لي اع لجن اد اجتم ورد بميع ار الم ين إخط ك لح لامتھا وذل ث س ن حي الأصناف م

ثة أيام عمل من حضور إجراءات الفحص والاستلام النھائى ويجب أن يتم ذلك الإخطار فى خلال ثلا
ناف  لمه الأص ور تس تقبال ف زن الاس ين مخ ى أم ت وعل ال المؤق دور الإيص الى لص وم الت اريخ الي ت

  .الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم

 )٩١مادة (

د  ،يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ه بالتوري ة قيام وفى حال
واتير بناء على طلب  الجھة الإدارية إلى جھة غير الجھة المتعاقد على التوريد إليھا يجب أن ترافق الف

  .مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد ھذه المصروفات إليه

 )٩٢مادة (

ة  ا نقص أو مخالف د فيھ وردة أو وج ن الأصناف الم ر م ة الفحص صنفاً أو أكث إذا رفضت لجن
رفض  للمواصفات أو باب ال ه بأس د الموصى علي ة بالبري ذلك كتاب ورد ب ر الم دة يخط ات المعتم العين

رار  وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنھا ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور ق
ورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال  زم الم ر ويلت ى الأكث الى عل وم الت وم أو الي اللجنة فى ذات الي

الى لإخطاره سبعة أيام  ة  -على الأكثر من تاريخ اليوم الت ة الإداري أخر فى سحبھا فيكون للجھ إذا ت ف
أخير أو جزء %) ٢(الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع  من قيمة الأصناف عن كل أسبوع ت

منه لمدة أقصاھا أربعة أسابيع وبعد انتھاء ھذه المدة تتخذ إجراءات بيعھا لحساب المورد وتخصم من 
  .لثمن ما يكون مستحقاً لھا ويكون البيع وفقاً لأحكام ھذه اللائحةا



 

 )٩٣مادة (

وم عمل  ا لا يجاوز خمسة عشر ي وردة فى أقرب وقت ممكن وبم يصرف ثمن الأصناف الم
ب  ى حس ة الفحص الفن ورود نتيج ة الفحص أو ل رار لجن اد ق الى لاعتم وم الت اريخ الي ن ت تحسب م

  .الأحوال

ل استلام الأصناف وفى الحالات التى يت ثمن مقاب داد ال ى  -ضمن فيھا التعاقد أن يتم س فيجب عل
د  ا للمواصفات المتعاق الجھة الإدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتھ

  .على أساسھا وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن

 )٩٤مادة (

ويدخل  -جزء منھا فى الميعاد المحدد بالعقد  إذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو
ة  -فى ذلك الأصناف المرفوضة  ة إعطاءه مھل فيجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العام

ع  ة بواق أخير %) ١(إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن ھذه المھل عن كل أسبوع ت
ة التى يكون ق ة الكمي دھا وبحد أقصى أو جزء من أسبوع من قيم أخر فى توري ة %) ٣(د ت من قيم

  .الأصناف المذكورة

ى  ة الإضافية فعل د أو خلال المھل اد المحدد بالعق د فى الميع ورد بالتوري ام الم وفى حالة عدم قي
ا تقتضيه  اً لم لطة المختصة وفق رره الس ا تق اً لم اليين طبق راءين الت د الإج ذ أح ة أن تتخ ة الإداري الجھ

  :ك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقدمصلحة العمل وذل

روط ) أ( ذات الش ابه ب ى حس ره عل ن غي دھا م ورد بتوري م الم م يق ى ل ناف الت راء الأص ش
انون تنظيم المناقصات  ررة بق ا بأحد الطرق المق د عليھ ا والمتعاق ن عنھ والمواصفات المعل

  .اللائحةوالمزايدات والأحكام الواردة بھذه 

 .إنھاء التعاقد فيما يختص بھذه الأصناف) ب(

ا  ا أن تخصم م ون لھ ة ويك ة الإداري ن حق الجھ ائى م أمين النھ التين يصبح الت اتين الح ى ھ وف
ة  -تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بھا   -بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإداري

ى خصمھا من مستحقاته من أية مبالغ مستحقة أو تستحق  أ إل للمتعاقد لديھا وفى حالة عدم كفايتھا تلج
ك  ة إجراءات قضائية وذل اذ أي لدى أية جھة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخ

  .كله مع عدم الإخلال بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى

 )٩٥مادة (

ة المكلف  إذا اء السنة المالي د انتھ ا بع ى م تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدھا إل
د  ،بالتوريد فيھا ام البن ق أحك ة وتطب ة الباقي د عن الكمي اء العق ه يجب إخطاره بإلغ ادة ) ب(فإن من الم

د ة الجدي نة المالي ى الس ذه الأصناف ف ا لھ ة حاجتھ ة الإداري رر الجھ م تق ا ل ابقة م ة وبشرط سماح الس
  .الاعتمادات المالية المختصة

    



 

  )الفصل الرابع(

  استلام الأصناف

 )٩٦مادة (

ة ورود الأصناف واستلامھا وإجراءات الفحص  د بمتابع ام العق اً لأحك يلتزم مدير المخازن طبق
راءات  اذ إج ابات لاتخ ى الحس تندات إل ال المس ة إرس ة ومتابع تندات المخزني واتير والمس جيل الف وتس

  .الصرف وبمراعاة أحكام ھذه اللائحة

دير المخازن إخطار إدارة  على أنه فى حالة إخلال المورد بأى شرط من شروط التوريد فعلى م
  .المشتريات فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام ھذه اللائحة

 )٩٧مادة (

دير  ة الفحص برئاسة م راراً بتشكيل لجن لطة المختصة ق م تصدر الس ئول القس المخازن أو مس
ين المخزن  المختص على أن تضم عضواً فنياً أو أكثر وعضواً عن الجھة المطلوبة لھا الأصناف وأم

  .المختص

 .ويجب أن تجتمع اللجنة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لوصول الأصناف

ائتى د الواحد  على أنه بالنسبة للصفقات التى لا تزيد قيمتھا على م ه للصنف الواحد فى العق جني
  .فيجوز فحصھا واستلامھا بمعرفة مدير المخازن

  )٩٨مادة (

ين المخزن أو  ى أم ليمھا إل يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتس
دير المخ ه فيكون لم ازن لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه فى الموعد المحدد وفى حالة تخلف

ى  ليمھا إل أو لجنة الفحص الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتس
   .المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض

 )٩٩مادة (

ة ئوليتھا حسب أھمي ا وتحت مس دد بمعرفتھ ة تح ة مختلف ة الفحص بفحص نسب مئوي وم لجن  تق
الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات 

وذج (وتحرر محضر الفحص  ،وللعينة المختومة ة ٢١نم ين  )مخازن حكوم من أصل وصورتين تب
باب  ادير الأصناف وأس ماء ومواصفات ومق ى فحصتھا وأس ادير الفحص الت ة لمق ه النسب المئوي في

 .صية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى السلطة المختصة للتصرفالتو

ر  ورد وصورة أم اتورة الم ل أصل محضر الفحص وف ول الصنف يرس اد قب ة اعتم ى حال وف
إلى الحسابات وتحفظ صورة من محضر الفحص  )مخازن حكومة ١نموذج (التوريد مع إذن الإضافة 

ة مع صورة إذن الإضافة  مع صورة الفاتورة فى  ملف خاص بإدارة المخازن وترسل الصورة الثاني
  .إلى وحدة رقابة المخزون

    



 

 )١٠٠مادة (

ين أعضاء  وردين ولجان الفحص أو ب ين الم أ ب ات التى تنش تفصل السلطة المختصة فى الخلاف
ابع  ،أنفسھملجنة الفحص  ة الت ى الجھ ولھا أن تسترشد فى ذلك برأى لجنة فحص أخرى أو الرجوع إل

  .لھا المندوب الفنى

 )١٠١مادة (

ديم العطاءات للفحص  د تق ا عن ات عنھ د سبق إرسال عين عند ورود أصناف للمخازن ويكون ق
ا وتقسم  ة منھ ى قسمين وإلا  -إن أمكن قسمتھا  -بالجھات المختصة فتؤخذ عين ان من إل ار عينت فتخت

ه ورد أو مندوب ة الفحص  ،ھذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والم يس لجن دى رئ ويحتفظ بإحداھا ل
ا  ،بعد ختمھا بخاتم الجھة الإدارية وخاتم المورد ة ويوقعھ أما العينة الأخرى فتختم بخاتم الجھة الإداري

ورد  ة والم ه اللجن ة الفحص ويعمل محضر توقع ة عضوان من أعضاء لجن ذه العين أن ھ ه ب أو مندوب
ا  د إعطائھ ة المختصة بع ة الفني ى الجھ م ترسل إل ة الفحص ث مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجن
د ورود  رقماً سرياً مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة الأصلية للاسترشاد بھا عند الفحص وعن

 .نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف

ة للمواصفات ا  ،فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجھة الإدارية قيمتھا متى كانت مطابق أم
 .إذا ثبت عدم مطابقتھا فليس للمورد أن يطالب الجھة بقيمتھا

ل  ا قب ة منھ وإذا رفضت الأصناف الموردة الموضوع عليھا اسم الجھة الإدارية فيمحى اسم الجھ
  .ردھا للمورد

 )١٠٢مادة (

ا يج ه عملھ ا أسفر عن ارير الفحص م ب على الجھات التى تقوم بفحص الأصناف أن تبين فى تق
ا  ة بالأخذ دائم ة الإداري زم الجھ مقارناً بما ھو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسھا وتلت

 .بھذه النتائج ورفض الأصناف التى لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسھا

ى عل د عل ة لا تزي نقص أو المخالف ة إذا كانت نسبة ال ر المطابق ول الأصناف غي ه يجوز قب ى أن
ول %) ٢٠( ة لقب ة ماس ون الحاج ھا بشرط أن تك ى أساس د عل وب بالمواصفات المتعاق و مطل ا ھ عم

ه فى  باً لمثيل الصنف أو الأصناف رغم ما بھا من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخفض مناس
 .السوق

ن يترتب  ه ل ا وأن ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلھ
  .كما تحدد اللجنة مقدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص أو المخالفة -على قبولھا ضرر بالجھة 

ذلك  ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفنى أو أكثر من الجھات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة ل
  :اعى الآتىوير

ة  - ١ نقص فى مواصفاتھا لغاي دار %) ٣(الأصناف التى تكون نسبة ال ا بخصم مق يكون قبولھ
  .الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة

ن  - ٢ ر م ى مواصفاتھا أكث نقص ف بة ال ون نس ى تك ة %) ٣(الأصناف الت ون %) ١٠(لغاي يك
ذا %) ٥٠(اً إليه غرامة مقدارھا قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة مضاف من ھ

  .المقدار



 

ر من  - ٣ نقص فى مواصفاتھا أكث ة %) ١٠(الأصناف التى تكون نسبة ال يكون %) ٢٠(لغاي
دارھا  ة مق ه غرام ة مضافا إلي ه اللجن ذى قدرت من %) ١٠٠(قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن ال

  .ھذا المقدار

ة البت ذا  على أن يكون القبول بموافقة لجن ة ھ ورد كتاب ل الم والسلطة المختصة وبشرط أن يقب
  .الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام ھذه اللائحة

 )١٠٣مادة (

دير  د تق الأصناف التى تقدم بصفة ھبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولھا من السلطة المختصة بع
ة  ھادة إداري ر ش ذه الأصناف وتحري رة بھ ة ذات خب ة لجن ا بمعرف اثمن لھ ابات  ،عنھ م تضاف بحس ث

ا فى  ،المخازن كالأصناف المشتراة ة الملاحظات ويكتب أمامھ على أن يبين الثمن المقدر لھا فى خان
  .ويتبع ھذا أيضاً فيما يختص بالأصناف الواردة بصفة عينات" بدون مقابل " خانة الثمن 

را أنھا الإج ع بش اف والوصايا فيتب دة بشروط وبالأوق ات المقي ا الھب د أم ه بع ذكورة بعالي ءات الم
  .اعتماد قبولھا وفقاً للقواعد المنظمة لذلك

 )١٠٤مادة (

د  اتورة بع وارد بالف ى ال ا عل عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتھ
داخلھا الأصناف ويحرر محضر فحص  واردة ب ام والعلامات أو الصناديق ال التأكد من سلامة الأخت

ه  )مخازن حكومة ١٢نموذج (عن ذلك  م يحرر عن تثبت فيه ما قد تجده من نقص أو كسر أو تلف ث
ودة  ة أو المفق ب خصم الأصناف التالف ى طل وذج (محضر خاص عل ة ٩نم ازن حكوم اذ  )مخ لا تخ

أمين  د التى تحددھا شركات الت ى  -الإجراءات اللازمة نحوه مع مراعاة المواعي أمين عل ة الت فى حال
ذه حف -البضاعة  وات ھ ه المتسبب فى ف زم ب أمين وإلا إلت ة الت تيفاء قيم ظاً لحق الجھة الإدارية فى اس
 .المواعيد

وتضاف الأصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيھا من نقص 
  .أو كسر أو تلف

وذج (على أن يخصم مقدار العجز أو التلف من العھدة بموجب طلب وإذن صرف  مخازن  ٢نم
 .وتجرى التسويات الحسابية اللازمة وفقاً للقواعد المالية المعمول بھا) حكومة

ة  ا كتاب وفى حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتھا حسب الوارد بالفاتورة لأسباب اضطرارية تقرھ
  :السلطة المختصة يتبع الآتى

ا  - ١ ة التى ھى عليھ ة بالحال أذون إضافة مؤقت ك الصناديق ب دة موظفين تضاف تل الا بعھ إجم
  .مسئولين بعد ختمھا بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة الأختام حتى يعاد فتحھا

تندات  - ٢ ا مس ق صورة منھ ا تراف ارة إليھ ابق الإش ة الس افة المؤقت تخراج أذون الإض د اس عن
  .الصرف لإمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بھا من الحساب المختص

  

  

  



 

  )الثانىالباب (

  فى شراء واستئجار العقارات

 )١٠٥مادة (

يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين فى صحيفة أو صحيفتين يوميتين 
  .واسعتى الانتشار

ائل  ن وس ا م ى غيرھ تم الإعلان ف لطة المختصة أن ي ة الس ك وبموافق ى ذل ويجوز بالإضافة إل
 .حسب أھمية وقيمة موضوع التعاقدالاعلام واسعة الانتشار وذلك 

ة وثمن  تح المظاريف الفني ا العروض وموعد ف ويجب أن يبين فى الإعلان الجھة التى تقدم إليھ
وب  ار المطل احة العق ع  ومس أمين المؤقت وموق ة الت ة الشروط والمواصفات وقيم ن كراس النسخة م

 .والغرض من استخدامه

تم على أنه بالنسبة للجھات التى تتطلب طبي ارات بالخارج في تئجار عق ة أنشطتھا شراء أو اس ع
الإعلان عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب شراء أو استئجار العقار فيھا بما يضمن الحصول 

  .على أكبر عدد ممكن من العروض

  .ويجوز فى ھذه الحالة بموافقة السلطة المختصة الاستثناء من شرط تقديم التأمين المؤقت

 )١٠٦مادة (

أمين مؤقت تحدد  دم مع كل عرض ت ى أن يق يجب النص فى كراسة الشروط والمواصفات عل
ا لا لان بم روط الإع من ش ه ض ة مبلغ لطة المختص اوز  الس ة %) ١(يج ة للعملي ة التقديري ن القيم م

  .المطروحة

د %) ٥(وفى حالة التعاقد على الشراء تحتجز نسبة تعادل  ائع بع ى الب رد إل ثمن ت التسجيل من ال
د تظھر  وب ق ة عي ة إصلاح أي أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجھة الإدارية أيھما أبعد لمواجھ

  .خلال ھذه المدة

  )١٠٧مادة (

ارات فى مظروفين أحدھما للعرض  تئجار العق ات شراء أو اس ديم العروض فى عملي يكون تق
 .الفنى والآخر للعرض المالى

ى  ى عل روف الفن وى المظ تندات ويحت ات والمس ى البيان افة إل وب بالإض ت المطل أمين المؤق الت
  :الآتية

  .المستندات الدالة على الملكية التامة - ١

ة أو  - ٢ ل الملكي شھادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رھون أو حجوزات أو غيرھا من موانع نق
  .الاستئجار

كافة النواحى الإنشائية والمعمارية  تقرير معتمد من مھندس استشارى يفيد سلامة العقار من - ٣
  .وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله

  .التراخيص الصادرة من الجھات المختصة بإنشاء العقار - ٤



 

ذه الرسومات تطابق  - ٥ د أن ھ نسخة من الرسومات الھندسية معتمدة من مھندس إستشارى تفي
  .ما ھو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض

ى شھادة من  - ٦ ات عل ة مخالف د عدم وجود أي ار تفي ه العق الإدارة الھندسية بالحى الواقع بدائرت
  .العقار

  .بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجھيزات - ٧

  .المدة التى يتم خلالھا تسليم العقار للجھة الادارية صالحاً للاستخدام وفقاً لمتطلباتھا - ٨

  :ى الآتىويحتوى المظروف المالى عل

  .أسعار البيع - ١

  .فى حالة الاستئجار  تحدد القيمة الإيجارية وملحقاتھا التى يتحملھا المستأجر - ٢

  .طريقة السداد - ٣

  .أية شروط مالية أخرى - ٤

  )١٠٨مادة (

تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة 
ة موظف مسئول وع ة وطبيع راتھم مع أھمي ضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفھم وخب
  .موضوع التعاقد

ة الإسكان التى  ل لمديري ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة من تندبه وزارة المالية لذلك وممث
  .يقع فى دائرتھا العقار وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسھا

 )١٠٩مادة (

ة  ولى اللجن ة وتت تح المظاريف الفني ا فى الموعد المحدد لف تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليھ
تح  ى ف دأ ف م تب ه ث ع بجانب رقم والتوقي ذات ال الى ب روف الم ى والمظ روف الفن ن المظ ل م رقيم ك ت

ة  تح المظاريف المالي وم المظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتھا على مقدمى العروض دون ف حيث تق
  .برصدھا فى كشف يعد لذلك وحفظھا لدى مدير إدارة المشتريات

 )١١٠مادة (

ة  ا لاحتياجات الجھ تتولى اللجنة المشار إليھا دراسة العروض من النواحى الفنية ومدى ملاءمتھ
 .الإدارية

ا ورد  ق مم ة للتحق ة فني ة لجن ارات المعروضة بمعرف ة للعق ى الطبيع ة عل راء معاين ويجب إج
ا  ة من أجلھ بتھا للأغراض المطلوب ى مدى مناس العروض والوقوف عل ة  -بشأنھا ب ذه اللجن ع ھ وترف

ا  ا وم ارات التى قامت بمعاينتھ تقريراً للجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض يتضمن وصفاً فنياً للعق
اً تشتمل عليه للاسترشاد به فى تحديد ما يتلاءم منھا واحتياجات الجھة الطالبة مع ت اً تنازلي رتيبھا ترتيب

  .تبعا لأفضليتھا وأكثرھا ملاءمة

  

  



 

 )١١١مادة (

ى  ة ف دأ اللجن ى حضور أصحابھا وتب ط ف اً فق ة فني ة للعروض المقبول اريف المالي تح المظ تم ف ي
ل سعر  ى أق ى الترتيب للوصول إل ه عل م من يلي مفاوضتھم بدءاً بأفضل العروض من الناحية الفنية ث

  .عرضممكن بالنسبة لكل 

 )١١٢مادة (

ة  ار قيم ذاً فى الاعتب ة أخ ة والمالي تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفني
الأرض المقام عليھا العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجھيزات وغيرھا من عناصر 

 .ويتخذ سعر المتر أساساً للمقارنة ،التميز بالنسبة لكل عقار

ى  ار عل ى العق افية عل ال الاض ديلات أو الأعم ض التع ال بع رورة إدخ ت الض ه إذا اقتض أن
ار  ،المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالجھة الإدارية اق مع صاحب العق فيتم الاتف
ل ار بالكام ئوليته عن سلامة العق داً لمس ال توحي اد بأسعار السو ،على تنفيذ ھذه الأعم ق مع الاسترش

  .لمثل ھذه الأعمال ومراعاة الالتزام بتعليمات الجھات الفنية المختصة بالنسبة لمثل ھذه التعديلات

ه من إجراءات مع  وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالھا للسلطة المختصة تضمنه كافة ما قامت ب
  .بيان أسباب ما تنتھى إليه من توصيات

 )١١٣مادة (

تئجار بعد اعتماد السلطة المختصة لأ ة أو الاس عمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكي
  .وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك

د  ار محل التعاق د من  -وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصصة لإستلام العق ا التأك وعليھ
  .مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه

  )الباب الثالث(

  وتأجير العقارات والمنقولاتفى بيع 

  والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

  )١١٤مادة (

  .يكون بيع الأصناف الجديدة للجھات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

   :ويجوز بيعھا لغير ھذه الجھات فى الأحوال الآتية

  .الأصناف التى يصرح ببيعھا من السلطة المختصة - ١

ترون أوراق  - ٢ ذين يش اع إلا لل ى ألا تب ة عل ة الإداري دھا الجھ ى تع ة الت ات النموذجي العين
  .العطاءات الخاصة بالأصناف المطلوب توريدھا

  .الأصناف المصرح لبعض الوحدات الإدارية بشرائھا بقصد بيعھا للھيئات والأفراد - ٣

  .ة الصحة لظروف خاصةالأدوية الإسعافية والضرورية التى ترخص ببيعھا وزار - ٤



 

ا وزارة  - ٥ رخص ببيعھ ى ت ة الت ة المشخص واد البيولوجي ة والم ات البيطري ال واللقاح الأمص
  .الزراعة إلى الدول العربية والأجنبية

  .الأصناف المعروضة بغرض البيع ببعض الوزارات والمصالح والورش - ٦

  .للبيعالكتب وغيرھا من المطبوعات والخرائط والنشرات المعدة  - ٧

انون ) ١(وفيما عدا البند  ا ق دة فى الحدود التى نص عليھ دون مزاي ع ب من ھذه المادة يكون البي
   :تنظيم المناقصات والمزايدات على أن يراعى الآتى

البنود  -) أ( واردة ب دفاتر مع  )٤ ،٣ ،٢(تباع الأصناف فى الحالات ال ه فى ال دة ب بالسعر المقي
ذه مصروفات إداري%)  ١٠(إضافة  ى ھ ة ف ات المبين ى الجھ ا إل اع منھ ا يب بة لم ة بالنس
  .بالنسبة لما يباع لغيرھا%) ٢٠( ،المادة

ود  -) ب( ذى تحدده لجان  )٧ ،٦ ،٥(تباع الأصناف فى الحالات المشار إليھا فى البن بالسعر ال
ا فى  ين الأسس التى استندت إليھ ى أن تب ذا الغرض عل ة لھ ين تشكلھا الجھات البائع تثم

  .يد السعر وأن يصدر بالسعر المحدد للبيع قرار من السلطة المختصةتحد

  )١١٥مادة (

ة  ئولية فى حال د المس تم تحدي ى أن ي يصدر باتخاذ إجراءات البيع قرار من السلطة المختصة عل
تغناء  ر الاس اريخ تقري ى سنة بالمخازن من ت د عل دة تزي ا لم بقاء الأصناف التى يتقرر الاستغناء عنھ

  .تجنباً لتراكم الأصناف بالمخازن ،ض على السلطة المختصة بذلكدون العر

ع  ولى إجراءات البي ا بت ويجوز الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معھا على قيامھ
  .نيابة عن الجھة فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وھذه اللائحة

 )١١٦مادة (

لطة  ن الس رار م كل بق ات تش نيف المھم وم بتص ين تق املين المختص ن الع ة م ة لجن المختص
ع  ة لمن ة ودقيق والأصناف المعروضة للبيع إلى لوطات من أصناف متجانسة وإعطاء مواصفات كافي
ى  لم إل ات تفصيليا فى كشوف تس ذه البيان ات ھ ات اللوطات وإثب ر يمكن أن يحدث فى مكون أى تغيي

باً ويجب أن يراعى  .رئيس لجنة التثمين وط مناس فى تقسيم الأصناف إلى لوطات أن يكون حجم كل ل
  .بحيث يسمح باشتراك أكبر عدد من المتنافسين يحول دون قيام احتكارات

  )١١٧مادة (

ولات  ع المنق ة بي ين برئاسة موظف  -تصدر السلطة المختصة فى حال ة التثم راراً بتشكيل لجن ق
ق مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجھة ذات اط وثي ا ارتب ھا أو من أية جھة إدار ية أخرى لھ

ا  راد بيعھ بالأصناف المرغوب فى بيعھا وأن يصحب اللجنة أمين المخزن لإرشادھا إلى الأصناف الم
 .دون أن يشترك فى عملية التثمين

اريخ  ى ت ة الأصناف ف عار السوقية وحال ابقة وبالأس ع الس عار البي د بأس ة أن تسترش ى اللجن وعل
دير البيع و تكلفة الحصول عليھا وعمرھا الاستعمالى والنسب المقررة لإھلاكھا وغيرھا من عناصر تق

 .الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة



 

اة  ة ويجب مراع ال اللجن ويعتبر ھذا التقدير ثمناً أساسياً للبيع بعد اعتماد السلطة المختصة لأعم
ة السرية التامة فيما يختص بالثمن الأساس ا داخل مظاريف مغلق ى الذى تقدره اللجنة وتوضع تقاريرھ

بطريقة محكمة ومختومة بخاتم الجھة الإدارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره ويرفق مع كل مظروف 
بحضور  -بعد التحقق من سلامته  -نسخة من محضر لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه 

رئيس ل .لجنة البيع ه وإذا تبين ل ثمن الأساسى فعلي ع عدم سلامة أحد المظاريف المتضمنة ال ة البي جن
ع للسلطة المختصة  إرجاء المزايدة للأصناف المدونة فى ھذا المظروف وتحرير محضر بالواقعة يرف

  .لتقرير ما تراه

  )١١٨مادة (

   :يجب أن ينص فى الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتى

الدخول فى المزايدة مبلغاً معيناً تقدره السلطة المختصة حسب أھمية يدفع كل من يرغب فى  - ١
دة  ،اللوطات المعروضة للبيع وذلك كتأمين مؤقت وعليه القيام بمعاينة اللوطات التى يرغب فى المزاي

  .عليھا ويعتبر اشتراكه فى المزايدة إقراراً منه بإتمام المعاينة التامة النافية لكل جھالة

زاد أن يسدد يجب على م - ٢ زاد%) ٣٠(ن يرسو عليه الم  ،من ثمن الصفقة بمجرد رسو الم
  .وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجھة الإدارية

الى  - ٣ وم الت اً من الي ثمن خلال خمسة عشر يوم اقى ال زاد أداء ب ه الم ا علي يجب على من رس
تم لرسو المزاد عليه فيما عدا الحالات التى تتطلب  ى دفعات في ع عل ليم المبي بحسب طبيعتھا أن يتم تس

ا %) ٣٠(سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد  المحدد لاستلامھا ولا تسوى نسبة ال  المشار إليھ
 .بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك فى شروط المزايدة

اء مھلة إضافية للسداد مقدارھا عشرة أيام إذا كان ذلك فى ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعط
اً  ه حق الغ المدفوعة من دة تصبح المب ذه الم صالح الجھة الإدارية فإذا تأخر من رسا عليه المزاد عن ھ

راءات قضائ ة إج اذ أي ى إتخ ة إل وخاً دون حاج د مفس ة ويصبح العق ك الجھ لطة يلتل رر الس م تق ا ل ة م
ادل سعر  -لھا لمبررات تقب -المختصة  أخير يع ل ت ه بمقاب داد مع تحميل منحه مھلة إضافية أخرى للس

ى  الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ السداد ودون إخلال بحق الجھة الإدارية فى الرجوع عل
  .المشترى بالتعويض اللازم

اً من  - ٤ اريخ إخطاره إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى استلام  الأصناف خلال عشرين يوم ت
ه %) ١(بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع  عن كل أسبوع تأخير أو جزء من

ابه فى  .وبحد أقصى خمسة أسابيع ع الأصناف لحس دھا أن تتخذ إجراءات بي ة بع ة الإداري يحق للجھ
ذه اللائحة ى  ،أقرب فرصة ويكون البيع وفقاً لأحكام ھ ة يحاسب عل ذه الحال ثمن وفى ھ نقص فى ال ال

ع  ة بواق رد %) ١٠(ومصروفات التخزين المشار إليھا ومصروفات إداري د ولا ي ع الجدي من ثمن البي
  .إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع

ليم   - ٥ ه التس ا يسفر عن ره بم ادة والعب أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزي
  .الفعلى



 

  )١١٩مادة (

ة  تصدر ة تختص بوضع القيم ة وفني ة تضم عناصر مالي كيل لجن راراً بتش لطة المختصة ق الس
ة أو  ية الاعتباري ا الشخص يس لھ ى ل روعات الت ارات والمش أجير العق ع وت ة بي ى حال ية ف الأساس
ة أن  ى اللجن ياحية والمقاصف وعل الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت الس

م تراعى أھ تھلاكاته واس ائه واس ة إنش ره وتكلف ه وعم احته وحالت د ومس ع محل التعاق ز موق ة وتمي مي
ا من ) إن وجد(الشھرة  دره تشغيله أو استغلاله وغيرھ ذى ي د ال ات والعائ وقيمة التجھيزات والمحتوي

  .العناصر المؤثرة فى تحديد القيمة وذلك بما يتمشى مع طبيعة محل التعاقد بحسب الأحوال

  )١٢٠ مادة(

ارات والمشروعات  ع العق زاد بالنسبة لبي دخول الم تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت ل
  .التى ليس لھا الشخصية الاعتبارية

ه %) ١٠(وعلى من يرسو عليه المزاد سداد  ور الرسو علي ع ف ة البي من القيمة الراسى بھا عملي
  .ر من تاريخ إخطاره باعتماد البيعويستكمل باقى الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشھ

رى أن تتضمن  ارات والمشروعات الكب ة السلطة المختصة بالنسبة للعق ويجوز استثناء وبموافق
ادل  د  يع ا عائ ة يستحق عنھ ذه الحال دھا وفى ھ تم تحدي ى دفعات ي شروط الطرح سداد باقى الثمن عل

اريخ  سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى ت
 .السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات الجھة الإدارية

ة دون حاجة  ة الإداري ع فيكون للجھ على أنه فى حالة إخلال المشترى بأى شرط من شروط البي
وم  د وتق ابه مع إلى إنذاره أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العق ى حس د عل ع من جدي اذ إجراءات البي باتخ

عار والمصروفات  روق الأس ر ف الغ نظي ن مب ا م تحقاً لھ ون مس ا يك ى م ى الحصول عل ا ف ظ حقھ حف
  .الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أيه زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع

  )١٢١مادة (

الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات  بما  فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو
لطة  دده الس غ تح داد مبل دة س دم للمزاي ن يتق ى م ب عل ياحية  والمقاصف يج آت الس ك المنش ى ذل ف

  .المختصة حسب أھمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت

 ً اً  وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتھا عن ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نھائي
زاد، %) ١٠(بما يعادل  ور رسو الم ك ف من القيمة الكلية الراسى بھا المزاد عن مدة العقد بالكامل وذل

أمين  ويجب أن يظل التأمين سارياً طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب الت
ثلاث سنوات%) ١٠(النھائى الواجب تقديمه بواقع  د عن ال أمين  من قيمة العق ذا الت ى، ويجدد ھ الأول

فى قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيھما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية 
 .قيمة التعاقد المنصوص عليھا بالعقد

ل  ة أو مقاب ة الإيجاري داد القيم ة س رح طريق روط الط مين ش ى تض وال يراع ع الأح ى جمي وف
دة المحددة الانتفاع أو  ة الم الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداي

ان والخصم  ادل سعر الائتم ة تعويضاً يع ة الإداري تحق الجھ ة تس ذه المھل اوز ھ ة تج ى حال ذلك، وف ل
   .المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد



 

 )١٢٢مادة (

ا الإعلان عن  ذات الإجراءات والحدود التى يجرى بھ اً ل ة طبق ة العام دة العلني يعلن عن المزاي
ك تعريف موجز  -الممارسة العامة والمبينة بھذه اللائحة  ى ذل ى أن يتضمن الإعلان بالإضافة إل عل

  .)*(عن موضوع البيع

ابه وإذا كانت الجھة الإدارية متعاقدة مع خبير لعملية  البيع فإنه يقوم بإجراءات الإعلان على حس
ه  ين وتقتصر مھمت راء المثمن دين بسجل الخب ى  أن يكون من المقي ة عل طبقاً لشروط تعاقده مع الجھ

  .على القيام بأعمال الدلالة فقط دون الاشتراك فى أعمال لجان التثمين

ذه ويراعى أن يتم التعاقد مع ھذا الخبير فى حدود أحكام قانون تنظ دات وھ يم المناقصات والمزاي
   .اللائحة

 )١٢٣مادة (

رار من السلطة  ة ق ة العام دة العلني رخيص فى المزاي أجير أو الت يصدر بتشكيل لجنة البيع أو الت
  .المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أھمية وقيمة المزايدة

ن وزارة  ل ع ة ممث ذه اللجن ى عضوية ھ ترك ف دة ويجب أن يش ة المزاي ى بلغت قيم ة مت المالي
ة  ت القيم ى بلغ ة مت س الدول ة بمجل وى المختص ن إدارة الفت و ع ه وعض ف جني ين أل ائتين وخمس م

 .خمسمائة ألف جنيه

أجير أو  ع أو الت وعلى اللجنة أن تذكر للمتزايدين البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع البي
ة ثم ت -دون ذكر الثمن الأساسى  -الترخيص  ات المؤقت ة التأمين ه قيم ين في ا تب حرر محضر بإجراءاتھ

ة ورئيسھا  ع أعضاء اللجن ع من جمي تم التوقي م مصادرته وي ا ت م رده وم المؤداه من المتزايدين وما ت
 .على المحضر

ة من   ة العام دة العلني رخيص فى المزاي أجير أو الت ع أو الت ة البي وتعتمد قرارات وتوصيات لجن
  .السلطة المختصة

 )١٢٤مادة (

ق ذات  ة تطب دة بالمظاريف المغلق ق المزاي رخيص بطري أجير أو الت ع أو الت ة إجراء البي فى حال
ة ا  ،الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليھا بھذه اللائحة بشأن الشراء بالمناقصات العام وبم

  .لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص

 )١٢٥مادة (

ك يكون البيع أ رار من السلطة المختصة وذل ة بق دة المحلي و التأجير أو الترخيص بطريق المزاي
ع تضم عناصر  ة البي راراً بتشكيل لجن ذه السلطة ق فيما لا يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه وتصدر ھ

 .فنيه ومالية وقانونية

الب ة ب راءات الخاص د والإج روط والقواع ع الش ة جمي دة المحلي أن المزاي ع بش ق ويتب يع بطري
ر عدد ممكن  ى أكب دعوة إل ه ال ة بتوجي ذه الحال المزايدة العلنية العامة فيما عدا الإعلان إذ يكتفى فى ھ
ع  ا موضوع البي ع فى دائرتھ من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطھم داخل نطاق المحافظة التى يق

                                                 
  ١٢/١/٢٠٠٠فى  ٨العدد  -الوقائع المصرية  - ٢٠٠٠لسنة  ٢بالقرار الوزارى رقم  ١٢٢مادة استبدلت الفقرة الأولى من ال) ١(



 

ة ة الإداري اص بالجھ جل الخ دين بالس رخيص والمقي أجير أو الت ق  أو الت ن طري ك ع رھم وذل أو غي
اً  دة بخمسة عشر يوم ل الموعد المحدد لإجراء المزاي الھا قب تم إرس ه ي خطابات بالبريد الموصى علي
ى  على الأقل وبالإضافة إلى ذلك يتم إرسال الدعوات مع مخصوص وتسلم بموجب إيصال مؤرخ عل

  .يخ المحدد لإجرائھاأن تتضمن الدعوة كافة البيانات اللازمة عن موضوع المزايدة والتار

 )١٢٦مادة (

الات  ى الح دودة ف ة المح ق الممارس رخيص بطري أجير أو الت البيع أو الت رف ب ون التص يك
ى  لطة المختصة والت ن الس بب م رار مس دات بق يم المناقصات والمزاي انون تنظ ا بق المنصوص عليھ

ة وم ع بالممارسة المحدودة تضم عناصر فني ة البي ةتصدر قراراً بتشكيل لجن ة وقانوني ويجب أن  ،الي
ك  ة وذل يشترك فى عضويتھا ممثل عن وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدول

 .فى الحدود المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

يته بالممارسة الشروط المنصوص  م ترس ا ت ة م داد قيم أمين المؤقت وس ويسرى بشأن سداد الت
ا  ةعليھ ة العام دة العلني ق المزاي د بطري أن التعاق رخيص  ،بش أجير أو الت ع أو الت ى البي ا تسرى عل كم

دودة  ة المح ق الممارس راء بطري ة للش راءات المنظم د والإج دودة ذات القواع ة المح ق الممارس بطري
  .وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص

 )١٢٧مادة (

اً أو اقتضت  تلغى المزايدة ا نھائي ا إذا استغنى عنھ أو الممارسة المحدودة قبل البت فى أى منھم
ية ة الأساس ثمن أو القيم ى ال ا إل م  ،المصلحة العامة ذلك أو إذا لم تصل نتيجتھ ا إذا ل ا يجوز إلغاؤھ كم

 .يتقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط

وزي رار من ال ى ويكون الإلغاء فى الحالات المشار إليھا بق اء عل ه سلطاته بن ر المختص ومن ل
  .توصية لجنة البت أو الممارسة بحسب الأحوال

 .ويجب أن يشتمل قرار الإلغاء على الأسباب التى بنى عليھا

ا  اً للقواعد والإجراءات المنصوص عليھ د وفق ة من جدي ويتم إعادة اتخاذ إجراءات طرح العملي
ذه اللا دات وھ ات والمزاي يم المناقص انون تنظ ةبق ة  ،ئح ى لوح بابه ف اء وأس رار الإلغ لان ق د إع بع

ادة  دد بالم و المح ى النح رض عل ذا الغ ة لھ ات المخصص ات  ٤٠الإعلان يم المناقص انون تنظ ن ق م
  .والمزايدات وذلك كله ما لم يتقرر الاستغناء عن عملية البيع أو التأجير أو الترخيص بصفة نھائية

  )١٢٨مادة (

م ذين ل دين ال ى المتزاي رد إل حب  ت د س نھم بع ددة م ة المس ات المؤقت زاد التأمين يھم الم رس عل ي
  .الإيصالات الخاصة بھا موقعة منھم باستلام القيمة

 )١٢٩مادة (

تم  دة أو الممارسة المحدودة أن ي يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزاي
ا البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الاتفاق المباشر  وذلك وفقاً للحدود والسلطات المنصوص عليھ

 .من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ٣١بالمادة 



 

ة  تغلال المقاصف الكائن رخيص باس تم الت ا أن ي ار إليھ لطات المش دود والس اً للح وز وفق ا يج كم
  .بالجھة بالجھة الإدارية بطريق الاتفاق المباشر للجمعيات أو الصناديق الخاصة التى تضم العاملين

ة الأساسية التى  ويشترط فى جميع الحالات ألا تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص عن القيم
  .قدرتھا لجنة التثمين

 )١٣٠مادة (

رار من السلطة المختصة يرأسھا موظف  ة تشكل بق يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجن
د ه م و يندب تص وعض زن المخ ين المخ وية أم ئول وعض ازن مس اء المخ ر أمن ن غي ازن م ير المخ

ون  اة أن يك ة مراع ى اللجن ة وعل ة ضمھم لعضوية اللجن لطة المختصة أھمي رى الس ن ت بالإضافة لم
ه  فرت عن ا أس ة والمواصفات وم ث الكمي ن حي ة التصنيف م ه لجن ذى أجرت يم ال ليم حسب التقس التس

 .قرارات البيع

رخيص أجير أو الت ع أو الت ليم محل البي ة يصدر  ويكون تس ة لجن ولات بمعرف ر المنق بالنسبة لغي
ة  ة ومالي بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم فى عضويتھا عناصر فني
ا  ذ م ليم التحقق من تنفي د التس ة أن تراعى عن وقانونية بحسب أھمية وطبيعة محل التسليم وعلى اللجن

  .رخيصأسفرت عنه قرارات البيع أو التأجير أو الت

  )١٣١مادة (

ة  ل نھاي يجب فى جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات على أن يتم قب
ذه  ام ھ دود أحك ى ح اً وف ررة قانون رق المق دى الط د بإح ن جدي رح م راءات الط اذ إج دة اتخ ذه الم ھ

 .اللائحة

أن يتم التعاقد لمدة تجاوز عامة واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة ال
  :ثلاث سنوات بناءً على ترخيص من

  .الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز خمساً وعشرين سنة

اً  وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمس
ى  بة إل نة بالنس عين س عاً وتس نة، وتس بعين س ب وس ى تتطل ة الت ة الخاص روعات ذات الطبيع المش

  .استثمارات ضخمة لإنجازھا واستغلالھا

  .وفى ھاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنوياً بنسبة مئوية من قيمته

ى أساسھا، والنص  د عل تم التعاق دة التى ي د الم وفى جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحدي
ال تطوير وصيانة مستمرة لمحل على التزا م المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجھيزات وأعم

  . التعاقد ضماناً لإعادته للجھة المالكة بحالة جيدة فى نھاية المدة

 )١٣٢مادة ( 

ى  غ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب عل ة أن تبل ة البائع يجب على الجھة الإداري
التصرف فيه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ويجب  المبيعات بجميع ما يتم

  :أن يتضمن التبليغ البيانات الآتية

  .اسم المتعاقد ثلاثيا وصفته وعنوانه بالكامل - ١



 

  .رقم البطاقة الشخصية أو العائلية وتاريخ إصدارھا وجھته - ٢

  .ص بالمشترىرقم السجل التجارى أو الصناعى أو المھنى الخا - ٣

  .رقم بطاقته الضريبية - ٤

  .رقم التسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات - ٥

  .قيمة العملية التى تم إرساؤھا ونوعھا - ٦

  الباب الرابع

  أحكام عامة

 )١٣٣مادة (

ر من السنة  د فى الشھر الأخي ا يحظر التعاق ة كم ادات المالي تنفاد الاعتم يحظر التعاقد بقصد اس
  .إلا فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيھا ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصةالمالية 

  )١٣٤مادة (

دات أو  انون تنظيم المناقصات والمزاي ام ق ا أحك يكون التعاقد فيما بين الجھات التى تسرى عليھ
ادة  ام الم اً لأحك ن بعضھا وفق ة ع ى  ٣٨الإناب لطة المختصة ف ة الس انون بموافق ك الق ن ذل ن م ل م ك

  .الجھتين

  )١٣٥مادة (

ة  د أخذ رأى  -تخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التى تصدرھا الجھات المعني بع
ذه  -إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  ة نشر ھ ولى الھيئ بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وتت

  .داتالقرارات وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزاي

 )١٣٦مادة (

يحظر على العاملين بالجھات التى تسرى عليھا أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التقدم 
ات ك الجھ يفھم  ،بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتل نھم أو تكل ياء م ا لا يجوز شراء أش كم

ة كالرسم  ،بالقيام بأعمال ال فني ام بأعم يفھم بالقي أليفھم أو تكل ى شراء الكتب من ت ك عل ولا يسرى ذل
  :والتصوير وما يماثلھا أو شراء الأعمال الفنية منھم بمراعاة توافر الشروط الآتية

  .أن تكون الأعمال المطلوبة ذات صلة بالأعمال المصلحية - ١

دخل عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من  - ٢ د ممن ي بين العاملين بالجھة طالبة التعاق
  .فى نطاق أعمالھم الوظيفية

  .ألا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفى للعامل ولايعتبر امتداداً له - ٣

  .ألا يشارك بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف - ٤

ن الس - ٥ ذلك م ة ب ة اللازم ى الموافق اوز الحصول عل ا لا يج ه  ٥٠٠٠لطة المختصة فيم جني
ه( ة آلاف جني بة  )خمس ك وبالنس ى ذل د عل ا يزي ة فيم دمات الحكومي ة للخ ة العام ذ رأى الھيئ د أخ وبع

ذه اللائحة  ام ھ اً لأحك ى شرائھا طبق ة عل يم سلطة الموافق ة والتعل وزير التربي للكتب الدراسية فيكون ل



 

إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بستة أشھر  مالم يكن العامل قد باع حق الطبع والنشر
 .على الأقل

ال  ق الصلة بأعم ع أو النشر فيشترط أن يكون المؤلف وثي أليف أو الطب وبالنسبة لشراء حق الت
الجھة الإدارية وأن تكون الحاجة ماسة إلى الحصول عليه وألا تقل النسخ اللازمة منه عن ألف نسخة 

ل مالم يكن ال - د الضرورة أن يق ة فيجوز عن ة الإداري ى طلب الجھ اء عل مؤلف قد وضع خصيصاً بن
ك  ا المؤلف بفحص  -العدد من ذل ادة التى تناولھ ة تشكل من أخصائيين فى الم ام لجن ا يشترط قي كم

دير  ى أن يراعى فى تق ذا الشراء عل ل ھ دره مقاب ذى تق غ ال الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبل
رار من السلطة المختصة القي ذا الشراء ق مة عدد النسخ المطلوبة ومدة الانتفاع بھذا الحق ويصدر بھ

ا ) خمسة آلاف جنيه(جنيه  ٥٠٠٠فيما لا يجاوز  ة فيم ة للخدمات الحكومي ة العام د أخذ رأى الھيئ وبع
 .يزيد على ذلك

ى الأ ع أو النشر بالنسبة إل ة أو الطب أليف أو الترجم زھر الشريف ووزارة ويكون شراء حق الت
  .التربية والتعليم وفقاً للقواعد التى يصدر بھا قرار من رئيس مجلس الوزراء

  )١٣٧مادة (

  .لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليھا بھذه اللائحة واعتماد أعمالھا

 )١٣٨مادة (

ة  ال الفني ع تسرى على عقود تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعم ل جمي اولات النق ومق
ولات ذه اللائحة بشأن شراء المنق ذه  ،الأحكام الواردة بھ ة كل من ھ ا لا يتعارض مع طبيع ك بم وذل

  .العقود

  )١٣٩مادة (

ى  ة أو الخاصة الت ادة فى الاشتراطات العام ديل أى شرط أو م لا يجوز إضافة أو حذف أو تع
  .مجلس الدولة إلا بعد الرجوع إليھا وموافقتھايتعين إقرارھا من الجھات المختصة بمراجعة العقود ب

  )١٤٠مادة (

ل صرف  ة قب ة المختلف ابية فى الجھات الإداري ة بالوحدات الحس ى وزارة المالي ى ممثل يجب عل
ة من  ة العام مستحقات المتعاقدين مع تلك الجھات التحقق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزان

ريب ة وض وم جمركي ات ورس رائب ودمغ أخير ض ات الت ة وغرام ات الاجتماعي ات والتأمين ة المبيع
  .وغيرھا من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك

  )١٤١مادة (

ا  رى عليھ ى تس ات الت املين بالجھ ن الع ة م ذه اللائح ام ھ ة أحك ن مخالف ئول ع رض المس يتع
  .الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاءللمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة 


